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   المستخلص
 و ل  ذا فھ   ،ك  رس ھ  ذا البح  ث لدراس  ة م  صادر الق  انون الجزائ  ي الانكلی  زي           

یتصف بأھمیة كبیرة، لأن إنكلترا ھي موطن القانون الع ام، ال ذي انتق ل منھ ا ال ى             
مریكی ة وكن دا وأس ترالیا ونیوزلن دا      عدید من دول العالم مث ل الولای ات المتح دة الأ          

  .وغیرھا
 یب  ین مراح  ل تط  ور الق  انون   ، ومبح  ث تمھی  دي ،یتك  ون البح  ث م  ن مقدم  ة        

الانكلی  زي، ومبحث  ین مكرس  ین لدراس   ة ال  سابقة الق  ضائیة والت  شریع، وخاتم   ة،       
 ، وقائمة بالمراجع المعتمدة ف ي إلیھا البحثتوصل التي تتضمن أبرز الاستنتاجات  

  .اعداده
 
Abstract 
   This research was devoted to study the sources of the 
English criminal law. For this it is of great importance, 
because England is the home of Common Law, who moved 
from there to many countries of the world such as USA, 
Canada, Australia and New Zealand and others. The research 
consists of an introduction and Study shows the preliminary 
stages of the evolution of English law, and two sections 
dedicated to the study of judicial precedent and legislation, and 

                          

   .١/١٠/٢٠١٢قبل للنشر في  *** ٦/٩/٢٠١٢أستلم البحث  في (*) 
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a conclusion, highlights include the conclusions reached, and 
the approved list of references in it. 

  المقدمة
لكي تؤدي المقدمة غرضھا بوصفھ توطئة لموضوع البحث فقد ق سمت ف ي                

  :فقرات على وفق الأتي
  :مشكلة البحث وأهميتها

، أھمی ة خاص ة   )١(تكتسب دراسة القانون الجزائي الإنكلی زي ولاس یما م صادره    
نطاق الدراسات الجنائیة المقارنة، لأن إنكلترا تعد موطن الق انون الع ام، ال ذي         في  

الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة، واس  ترالیا،  (إنتق  ل منھ  ا ال  ى عدی  د م  ن دول الع  الم   
  ).وكندا، وایرلندا الشمالیة، ونیوزلاندا، وغیرھا

) م  ذاھبال(ف  ضلاً ع  ن ھ  ذا، إن النظ  ام الق  انوني الإنكلی  زي ی  شكل اح  د ال  نظم    
القانونیة الكبرى في العالم، الذي یتصف بعدد من الخصائص، التي جعلت ھ متمی زاً     
عنھ  ا، وم  ن أبرزھ  ا م  صادره، و ینطب  ق ھ  ذا الق  ول م  ن دون ش  ك عل  ى الق  انون     
الجزائ  ي الإنكلی  زي، فف  ي إنكلت  را، تحت  ل ال  سوابق الق  ضائیة ف  ي نظ  ام م  صادره      

 ف ي المرتب ة الثانی ة، ولا توج د فیھ ا      المرتبة الأولى، مقارن ة بالت شریع، ال ذي یح ل      
حتى الآن مدونة عقابی ة، كم ا ھ ي موج ودة ف ي كثی ر م ن دول الع الم، ومنھ ا تل ك              

  .المجاورة لھا في القارة الأوربیة

                          

في الدراسات القانونية عدة معان، فقد يقـصد بهـا مجمـوع العوامـل              ) مصدر(لكلمة  ) ١(
والمعطيات الإجتماعية المختلفة التي إقتضت وضع القاعدة القانونية، وقد يراد بها الأصل            
التأريخي الذي ترجع اليه قاعدة قانونية معينة، فقد تستقى من نظام قانوني قديم، وقد تكون         
مجرد تقليد لقاعدة معمول بها في قانون دولة أخرى، ويمكن أن يقصد بالمصدر ما يرجع               

ف على حقيقة المقصود بالقاعدة القانونية وتحديد معناها ومضمونها وذلك عندما           اليه للوقو 
يكتنفها الغموض، ويعبر إصطلاح المصدر عن الطريق المعتمد الذي تنفذ منه قاعدة مـن        
قواعد السلوك الى دائرة القانون الوضعي، مما يكسبها عنصر الالزام بالنسبة للأشـخاص             

محمد حـسن   . نبيل إبراهيم سعد، ود   . د: للتفاصيل. المحاكموالهيئات وواجبة التطبيق في     
، منشورات الحلبي الحقوقيـة،     ) نظرية الحق  -القاعدة القانونية (قاسم، المدخل الى القانون     

 .١٢٤-١٢٣، ص ٢٠٠٧بيروت، 
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لذا فان تسلیط الضوء عل ى م صادر الق انون الجزائ ي الإنكلی زي، وبی ان مكان ة          
یكتسب أھمیة لا تخفى ف ي  كل من السابقة القضائیة، والتشریع في نظام مصادره،       

  .الدراسات القانونیة عامة، والجنائیة المقارنة خاصة
  :نطاق البحث

یتطل  ب البح  ث ف  ي م  صادر الق  انون الجزائ  ي الإنكلی  زي م  ن دون ش  ك دراس  ة   
تمھیدیة من الناحیة التأریخیة لنشأتھ وتطوره، وذلك لمعرفة الأسباب الت ي أف ضت      

ر الأساس الأول للقانون الجزائي الإنكلی زي،  الى أن السابقة القضائیة باتت المصد   
في حین أن التشریع یحل في المرتبة الثانی ة بع دھا، خ لاف كثی ر م ن دول الع الم،          
لذا فأن نطاق البحث سینحصر ف ي بی ان المراح ل التأریخی ة الت ي م ر بھ ا الق انون          
الجزائ  ي الإنكلی  زي، م  ع الإقت  صار عل  ى دراس  ة ال  سابقة الق  ضائیة، والت  شریع،       

  .بوصفھما مصدریھ الرئیسین
  :منهج البحث

س نعتمد ف  ي دراس  ة موض  وع البح  ث عل ى أكث  ر م  ن م  نھج، إذ س  یكون للم  نھج    
الت  أریخي دوره ف  ي دراس  ة مراح  ل تط  ور الق  انون الجزائ  ي الإنكلی  زي، ون  شأة        
السابقة القضائیة، والتشریع، وتطورھما مع الاستناد الى المنھج التحلیلي، والمنھج 

نھج المق ارن، ف  ي البح ث ف  ي ھ ذین الم  صدرین الأساس ین للق  انون     الوص في، والم   
  .المدروس

  :هيكل البحث
سیتوزع البحث على مقدمة ومبحثین، یسبقھما مبحث تمھیدي، وخاتم ة وقائم ة          

وس  یكرس المبح  ث التمھی  دي لبی  ان مراح  ل تط  ور الق  انون      . ب  المراجع المعتم  دة 
ل  سابقة الق  ضائیة بوص  فھا   الإنكلی  زي، ف  ي ح  ین س  یفرد المبح  ث الأول لدراس  ة ا    

المصدر الأساس الأول للق انون الجزائ ي الإنكلی زي، وسیخ صص المبح ث الث اني            
وس  تدرج ف  ي خاتمت  ھ أھ  م  . للبح  ث ف  ي الت  شریع بوص  فھ م  صدره الأس  اس الث  اني  

  . الإستنتاجات المتوصل الیھا
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  بحث تمهيديالم
  مراحل تطور القانون الإنكليزي

ون الإنكلی زي م ن دون دراس ة تأریخ ھ، و ی شیر      من ال صعوبة البح ث ف ي الق ان     
ی  ستحیل فھ  م أي بح  ث معاص  ر ف  ي الق  انون    :" راؤول بھ  ذا ال  صدد ف  ان ك  انیخن  

إن ...الإنكلیزي بصورة كاملة إذا لم یكن مشتملاً على رحلات موسعة ف ي الت اریخ       
  )١(...".یعد نتاجاً لتطورھا التأریخي...قانون إنكلترا

 بصورة مستقلة عن القانون الأوربي، ومن دون أن )٢(لقد نشأ القانون الإنكلیزي
یت أثر بالق  انون الروم  اني، وی رتبط ذل  ك بخ  صائص تط وره الت  أریخي، ویع  د ع  ام    

 ھ   و بدای   ة الق   انون الإنكلی   زي، فقبی   ل ذل   ك س   اد ف   ي إنكلت   را الق   انون         ١٠٦٦
النظ ام  (الأنكلوسكسوني، وھذا یشیر في واقع الحال الى عدم دقة إطلاق إصطلاح    

عل  ى الق  انون الإنكلی  زي خاص  ة، ونظ  ام الق  انون الع  ام  ) ق  انوني الانكلوسك  سونيال
  )٣(.عامة

المرحل  ة (تطل  ق عل  ى المرحل  ة الت  ي س  اد فیھ  ا الق  انون الأنكلوسك  سوني ت  سمیة  
، وھ  ي تب  دأ م  ن الق  رن الخ  امس للم  یلاد، بغ  زو قبائ  ل السك  سون  )الأنكلوسك  سونیة

كلترا، وقد تمیزت ا بوج ود مملك ة خاص ة     لإن) وھي من القبائل الجرمانیة (والأنجلز  
  .لكل منھما، ومن ثم توحدتا تحت إسم إنكلترا

ولما كان السك سون والإنجل ز م ن القبائ ل البربری ة، فق د نظم وا علاق اتھم عل ى                 
وفق عدد من القوانین، الا إن الاعتماد الأكبر كان م ستنداً عل ى الأع راف المحلی ة        

اس ست ك  ذلك  ) المناطقی ة (ع  ن ھ ذه المح اكم   ف ي مح اكمھم القائم ة آن ذاك، وف ضلاً      
                          

(١)Caenegen R.V.Judges,Legislators and Professors in European Legal 
History.Cambridge, ١٩٨٧.P.١٦. 

أنه مجموعـة مـن القواعـد       :"لهذا القانون يقول  ) كيني(في تعريف الحقوقي البريطاني     ) ٢(
المستندة الى القانون العام القديم لإنكلترا، والمحدثة والمطورة وفق القـرارات الـشهيرة      
للقضاة على مدى مرحلة تاريخية طويلة، ومن التشريعات التي يصدرها البرلمان، لتلبية            

  ".الحاجة حالياً
Kenny. Outlines of Criminal Law, Cambridge, ١٩٥٢, P.٦. 

التشريع الجنائي لبلدان الاتحـاد الأوربـي، المنـشورات         . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )٣(
  ).باللغة الروسية (٢٥، ص ٢٠٠٥القانونية، موسكو، 
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المح  اكم الكن  سیة، الت  ي إعتم  دت عل  ى الق  انون الكن  سي لتنظ  یم ال  شؤون المختلف  ة     
المت   صلة ب   الزواج والط   لاق والن   سب والوص   ایا، إخت   صت المح   اكم التجاری   ة      

  )١(.بالمعاملات التجاریة، التي نظمتھا على أساس الاعراف التجاریة
لإنكلیزي بثلاث مراح ل رئی سة، س نعرج عل ى ك ل منھ ا         لقد مر تطور القانون ا    

  :بصورة موجزة، وعلى وفق الآتي
 ١٠٦٦ف ي ع ام   ): الكوم ون ل و   ()٢(مرحلة تكوین القانون العام: المرحلة الأولى 

إنكلترا، وق ضى  ) وھي ولایة في شمال فرنسا(أمیر النورماندي ) ولیم الفاتح(غزا  
ا مھ د لنق ل النظ ام الإقط اعي المرك زي،       على الحكم القبلي للأنكلوسكسون، وھو م     

الذي ساد في تلك المرحلة في أوربا، إذ تم تقاسم الأراضي الإنكلیزیة ب ین رؤس اء        
  .النورماندیین

 وھ  ذا المجل  س، أس  سھ المل  ك )٣(،)Curia Regis(ك  ان للمل  ك مجل  س خ  اص 
، وفیھ ، ویضم عدداً من حاشیتھ، وقد قام علیھ مجلس اللوردات لاحقاً    )ولیم الفاتح (

ك ان المل  ك یق  ضي ف  ي ال  سلوكیات الت  ي تعت  دي عل  ى أم  ن الدول  ة وس  لامتھا، مث  ل   
 عن دما  وكان الملك یعقد مجلسھ في أنحاء البلاد المختلف ة        ،العصیان وقطع الطریق  

تدعو الضرورة الیھ، وقد إنبثق ت ع ن ھ ذا المجل س ف ي الق رن الث اني ع شر ث لاث               
 Court of(، وھي المحكمة المالیة )یةالمحاكم الملك(ھیئات قضائیة حملت تسمیة 

                          

معاصرة، جامعـة   عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى ال       .  د )١(
  .١٣٣، ص ١٩٨٠الكويت، الكويت، 

 إن القانون العام لا يعد قانوناً لبريطانيا العظمى كافة، إذ يطبق على إقليم إنكلترا وويلـز                 )٢(
أما أسكتلندا وايرلندا الشمالية وجزيرة لامانس وجزيرة مين، فلديها نظمها القانونيـة            . فقط

ريع الجنائي لبلدان الاتحاد الأوربي، مرجـع       التش. أ.سلياكوف ن . ن.إيشجوف أ . الخاصة
 .٢٥سابق، ص 

إقرار نظام حكم مركزي ومحلي، وتحول هذا       ) ١١٣٥-١١٠٠( شهد زمن هنري الأول      )٣(
آنذاك الى جهاز الحكم الأعلى، وأصبح يمثل كبار البارونات من أقـارب الملـك    المجلس

سلطات قضائية واسعة، كونه    وحاشيته وكبار موظفي الدولة ورجال الدين، وأصبح يتمتع ب        
، دار نشر   ٢النظام القانوني في إنكلترا، ط    . ك.رامانوف أ . أصبح المحكمة الملكية الرئيسة   

  ).باللغة الروسية (٣٩، ص ٢٠٠٢، موسكو، )ديلا(
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exchequer( ومحكم  ة مدنی  ة ،)Court of Common please( ومحكم  ة ،
 الت  ي بقی  ت )من  صة المل  ك( أي ،)Court of King's Bench(جزائی  ة ، ھ  ي 

 ھ  ذه تع د  و،برئاس ة المل ك، وإخت صت بم ا ك ان یخ  تص ب ھ مجل س المل ك الخ اص         
صاص خاص، أما المحاكم التي تعد عادیة ، فھي ذات إخت إستثنائیةالمحاكم محاكم   

فھ ي مح  اكم الإقط  اع ومح اكم المن  اطق، الت  ي إعتم  د الق ضاة فیھ  ا عل  ى الأع  راف     
بوص فھا أعل ى جھ از ق ضائي ف ي نط اق       ) من صة المل ك  ( وق د بقی ت     ،   )١( المحلیة

 .)فكتوریا(، إذ ألغاھا البرلمان في عھد الملكة ١٨٧٣القانون العام حتى عام 
ل النورمان  دي ت  م الابق  اء عل  ى الق  انون الأنكلوسك  سوني، وج  رى     بع  د الاح  تلا 

تطبیقھ من أجھزة الق ضاء المحلی ة، ولك ن ف ي حال ة ح صول نزاع ات جدی ة، ك ان             
بالإمك  ان إحالتھ  ا ال  ى محكم  ة المل  ك، إذ أن المل  ك عن  د التق  دم الی  ھ ب  تظلم ی  صدر    

)Writ (         جل س  ، وھو عبارة عن أمر ملك ي خط ي یق ضي بإس تدعاء الخ صم ال ى م
الملك، فإذا إمتنع عن الحضور یعد خروجاً عن طاعة المل ك، أم ا إذا ح ضر، ف إن          

  .الملك یقضي في التظلم المذكور بضمیره، من دون الإعتداد بالأعراف السائدة
وف  ي مرحل  ة لاحق  ة، ان  اب المل  ك مست  شاره ف  ي قب  ول التظلم  ات والإلتماس  ات     

المحكم  ة الملكی  ة، الت  ي  وك  ذلك ف  ي إص  دار الأوام  ر لغ  رض إحال  ة الخ  صوم ال  ى   
 وعل ى ال رغم م ن إن ھ ذه المحكم ة كان ت       ،إضطلعت بإصدار الأحكام بإسم المل ك  

، الا إنھا كانت تفضل على محاكم الاقطاع ومحاكم المناطق، إذ )إستثنائیة(خاصة 
لم تكن مقیدة بالأعراف السائدة، بل كانت تقضي بالعدل، بما یستوحى م ن ض میر      

 س لطات، لا تحوزھ ا المح اكم الأخ رى، ذل ك إن إحكامھ ا            الملك، كما كانت تمتل ك    
تصدر نیابة عن الملك وبإسمھ، لذا ك ان ل دیھا ف ضلاً ع ن ص لاحیة ال زام الخ صم                 
بالحضور، سلطة إجبار الشھود أیضاً على الح ضور، وس لطة تنفی ذ الأحك ام الت ي           

ن تتخذھا، ول م یك ن بم ستطاع أي ك ان التقاض ي أم ام ھ ذه المحكم ة مباش رة، ولك               
بمرور الوقت تزاید عدد الالتماسات المقدمة ال ى المل ك، عب ر مست شاره، وم ن ث مّ              
تزاید عدد القرارات القضائیة الصادرة عنھا، وھو الأمر الذي مھد لن شوء الق انون     

 الذي تمثل ف ي مجم ل القواع د الت ي تق ررت ف ي أحكامھ ا، وق د         )١(العام الإنكلیزي، 
                          

عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، مرجع . د )١(
  ١٣٦-١٣٥سابق، ص 

 سمي هذا القانون بالقانون العام كونه عام التطبيق على كل السكان، تمييزاً له عن القانون           )٢(
 ◄◄الكنسي، الذي كانت تطبقه المحاكم الكنسية في القضايا التي تختص بنظرها، وعـن            
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مرسوم ویستمنیستر ( بإصدار ١٢٥٣ في عام )ھنري الثالث (مھد لذلك قیام الملك     
، ال ذي ق  ضى بإیق  اف المست شار م  ن إص  دار الأوام ر الخطی  ة، إذ إعت  رض    )الأول

رؤساء الإقطاع على ذلك، لأنھ أدى الى إنصراف المتقاضین الى المح اكم الملكی ة    
س رعان م ا أص در ف ي ع ام      ) أدوارد الأول (وحدھا، دون مح اكمھم، الا إن المل ك         

، ال  ذي أع  اد ھ  ذه ال  صلاحیة مج  دداً ال  ى       )وم ویستمنی  ستر الث  اني  مرس    (١٢٥٨
المستشار، شرط أن تصدر الأوامر في قضایا مشابھة لتلك الق ضایا الت ي س بق أن          
صدرت فیھا أوامره، وھنا عل ى وج ھ التحدی د، ب رز دور الاج راءات ال شكلیة ف ي                 

لت شابھ ب ین ق ضیة    البحث عن التماثل من القضایا السابقة، لإقناع المحاكم بوج ود ا     
سبق إتخاذ الحكم فیھا، وقضیة لاحقة لم یصدر الأمر فیھا، ویؤدي ھذا الأمر دوراً 

، وھو ما ش ھد إت ساعاً ف ي الق رن الثال ث      )قاعدة السابقة القضائیة(كبیراً في إرساء   
  . )١(عشر

ف  ي أول الأم  ر متنقل  ة، إذ كان  ت تعق  د جل  ساتھا     ) الملكی  ة(لق  د كان  ت المح  اكم   
ف  ي المقاطع  ات ب  صورة دوری  ة، م  ع الاس  تعانة بع  دد م  ن المحلف  ین م  ن   الق  ضائیة 

س  كانھا، ك  ي یبین  وا لق  ضاتھا الأع  راف ال  سائدة ف  ي منطق  تھم،  للاس  تناد الیھ  ا ف  ي  
الأحكام المتخذة ، بما یحق ق الع دل، وبم ا ی ستوحى م ن ض میر المل ك، وینب ع م ن                 

) ویستمنی ستر (نطق ة  العقل، وقد استقرت ھذه المحاكم في القرن الثالث ع شر ف ي م   
في العاصمة لندن، ومنذئذ اصبحت تعرف بمحاكم ویستمنیستر، نسبة الیھا، وباتت 

  .)٢( تتمتع بكیان قائم بحد ذاتھ
على ال رغم م ن ال دور ال ذي ق ام ب ھ الحقوقی ون           : مرحلة العدالة : المرحلة الثانیة 

لانھا إرتبطت لتوسیع صلاحیات المحاكم الملكیة، الا إن ھذا الدور أصابھ الجمود      
بقاعدة السابقة الق ضائیة، إذ ل م تتع د ص لاحیاتھا ال ى الق ضایا الم ستجدة، أي غی ر            
المشابھة للقضایا السابقة، فضلاً عن إزدیاد الاجراءات القضائیة تعقیداً عما كان ت    
علیھ في السابق، ما أدى الى إرتف اع نفق ات التقاض ي، وإزدی اد الظل م ف ي الاحك ام            

                                                               

التقاليد العرفية القديمة التي كانت تطبقها المحاكم الاقطاعية في المسائل التي تختص             ◄◄
صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونيـة والاجتماعيـة، دار النهـضة     . د. بنظرها

 .٢٢٢، ص١٩٨٤العربية، القاهرة، 
عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، مرجع . د )١(

  .١٣٩-١٣٧سابق، ص 

  .٣٤النظام القانوني في إنكلترا، مرجع سابق، ص . ك.رامانوف أ )٢(
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ھو الأمر الى اللجوء الى الملك لاحقاق الحق عب ر الالتماس ات   الصادرة، و أفضى    
  )١(.التي تقدم الیھ وبالاستناد على ضمیره، دون التقید بإجراءات التقاضي التقلیدیة

وحصیلة للظروف السیاسیة التي عصفت بالبلاد ، لاسیما في عھد أسرة تیودر، 
لتماس  ات المقدم  ة ال  ى  ، ب  دأ المل  ك یحی  ل الا ١٤٨٥الت  ي تول  ت مقالی  د الحك  م ع  ام  

مست شاره كون ھ ل  م یك ن متفرغ اً للنظ  ر فیھ ا، وھ  ذا ك ان یق وم ب  دعوة الخ صم ال  ى         
الحضور، الذي یكون ملزماً بذلك، فعلى العكس من ذلك یتعرض الى العقوبة التي        

بمعن ى  . تتمثل بغرامة باھضة، وفي حالة حضوره یواجھ بالشكوى الموجھة ض ده        
تشار یقوم بھا إستھدفت معالجة الثغرات التي إنطوى   أن الإجراءات التي كان المس    

علیھا القانون العام، إن وجد ف ي تطبیق ھ م ا یتع ارض م ع العدال ة، وم ن ھن ا ب رز                   
ق انون العدال ة، ال ذي ت  ضمن القواع د الت ي قررتھ ا محكم  ة المست شار، ف ضلا ع  ن         

اع د المكون ة     وق د إس تندت القو  )٢(.قواعد القانون العام التي قررتھا المحاكم الملكی ة  
لقانون العدالة على القانون الكنسي، والقانون الروماني، ومبادئ القانون الطبیعي،       

 Equity(الا إن الأحكام كانت تصدر مع الاشارة الى كونھا تنبع من ضمیر الملك 
flows the conscience of the king.()ل ذا أطل ق عل ى مست شار المل ك      )٣ 

  ).Keeper of the king's Coscience(إصطلاح حافظ ضمیر الملك 
وفي ضوء ما تق دم، ب دأت محكم ة المست شار ت زاحم المح اكم الملكی ة بأحكامھ ا              
وتح  ول المتقاض  ون الیھ  ا وإس  تأثرت ب  الموارد الت  ي ك  ان ق  ضاة المح  اكم الملكی  ة     
یحصلون علیھا، و أدى ھذا الأمر الى نشوب النزاع بین المحاكم الملكیة من جھة، 

 ف ي  ١٦١٦وقد بت الملك جاك الأول في ع ام      .  من جھة أخرى   ومحكمة المستشار 
ھذا النزاع بتأیید مستشاره، معلناً إن أي تعارض بین القانون العام والعدال ة یك ون        
لصالح العدالة، التي یجب أن تتقدم، الا إن المستشار منذئ ذ ل م یع د ی صدر أحكام اً        

لأحكام التي یصدرھا، منذ جدیدة، بل یتقید بما صدر سابقاً من أحكام، وأصبحت  ا

                          

صوفي حسن أبو طالب، مرجـع      . د:  للتفاصيل حول قانون العدالة في القانون الإنكليزي       )١(
  . وما يليها٢٢٢سابق، ص

  .٧٧، ص ١٩٨٩هاشم الحافظ، تأريخ القانون، جامعة بغداد، .آدم وهيب النداوي، ود. د)٢(
جع سابق، ص   التشريع الجنائي لبلدان الاتحاد الأوربي، مر     . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )٣(

عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبـرى المعاصـرة،          . ، د ٢٧
  .١٤٤-١٤٢مرجع سابق، ص 
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 خاضعة لرقابة مجلس اللوردات، وبناءً على ما تقدم أضحت ال سوابق        ١٦٢١عام  
الق  ضائیة ھ  ي الأس  اس ال  ذي تبن  ى علی  ھ الاحك  ام س  واء أك  ان ھ  ذا ف  ي محكم  ة          

  .المستشار أم في المحاكم الملكیة
عد  بات المستشار یختار من أوساط رجال القانون والسیاسة، ب١٦٧٣ومنذ عام 

كان یختار من رجال الدین، وھ و م ا ی ؤدي دوراً كبی راً ف ي تط ویر الاحك ام الت ي                
ال  ضرورة ٠ی  صدرھا، ووف  ر إمكانی  ة أكب  ر لت  صحیح الق  انون الع  ام كلم  ا تطلب  ت    

  .)١(ذلك
 ١٨٧٣ف   ي المرحل   ة ب   ین ع   امي : مرحل   ة الع   صر الح   دیث: المرحل   ة الثالث   ة

ص   در النظ   ام الق   ضائي  ح   دث تط   ور ھ   ام ف   ي الق   انون الإنكلی   زي، إذ ١٨٧٥و
)Judicature Act(   ،الذي الغى التمییز بین محكمة المستشار والمح اكم الملكی ة ،

وبین قانون العدالة والقانون العام، ففي  السابق، كان ال ذي یری د العدال ة یلج أ ال ى               
محكمة المستشار، ومن یرید تطبیق القانون العام ی ذھب ال ى المح اكم الملكی ة، الا           

 قضى بمنح الألویة في التطبیق لقانون العدالة، مقارنة ١٨٧٣ضائي لعام النظام الق
، وق  د أف  ضى ذل  ك ال  ى إع  ادة النظ  ر ف  ي النظ  ام الق  انوني  )٢( بقواع د الق  انون الع  ام 

المعتمد آنذاك، فتم إستبعاد القوانین والقرارات غیر المتلائمة مع العصر، وصنفت 
 Law(التق اریر القانونی ة   : برزھ ا الاحك ام المعم ول بھ ا ف ي مجموع ات قانونی ة أ      

Repots (  ومجموع ة الق وانین الإنكلیزی ة    ١٨٦٥لع ام ،)Laws of England(  ،
وبغض النظر عن ذلك بقي القانون الإنكلیزي محافظاً على س ماتھ التقلیدی ة، إذ ل م          
یت أثر بحرك  ة التقن  ین الت  ي ش  ھدتھا الق ارة الأوربی  ة آن  ذاك، وبق  ي تط  وره مرھون  اً    

لتي یبذلھا القضاة، بل إن المشرع منح القضاة إمكانات أكب ر لتفعی ل ھ ذا          بالجھود ا 
  .)٣(الدور

وعبر القرنین التاسع عشر والعشرین أعار الفقھ الإنكلیزي عنایة فائقة بالقانون    
الموضوعي، فتم العمل على تنظ یم ق رارات الق انون الع ام، وش ھد الن صف الث اني              

ف  ات ال  شكلیة ب  ین مح  اكم الق  انون الع  ام     م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر إختف  اء الاختلا   
                          

  . وما يليها٣٥النظام القانوني في إنكلترا، مرجع سابق، ص . ك.رامانوف أ )١(
 المعاصرة، مرجع عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى. د )٢(

  .١٤٥-١٤٤سابق، ص 
 وما ٣٦النظام القانوني في إنكلترا، مرجع سابق، ص . ك.رامانوف أ: بتفصيل أكبر )٣(

  .يليها
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،  وتزاید في القرن العشرین دور القانون والتشریعات )العدالة(ومحكمة المستشار   
القانونی  ة الأخ  رى، ھ  ذا ف  ضلاً ع  ن أن الحاج  ات الموض  وعیة لتط  ور الاقت  صاد       
والتجارة والتعاون الدولي أدت الى بعض التقارب بین القانون الإنكلیزي والق انون    

  .)١(وربيالأ
تدل دراسة المراحل التأریخیة التي مر بھ ا الق انون الإنكلی زي عل ى أن الج زء        

الأكبر من قواعده قد وضعت نتیجة للنشاط التشریعي المستقل للقضاة الإنكلیز، لذا  
یعد الدور التشریعي للبرلمان الإنكلیزي، حت ى نھای ة الق رن التاس ع ع شر، وظیف ة           

ء الإنكلیز في الق رن التاس ع ع شر ك انوا عل ى قناع ة ب أن           إضافیة لھ، إذ كان الفقھا    
القانون لا یمكن أن ی ضعھ الب شر، فالق انون بب ساطة موج ود، ل ذا ف أن الت شریعات               

  .)٢(التي یسنھا البرلمان، ما ھي الا إضافات وتعدیلات على ما ھو موجود
  

  المبحث الأول
  ةــة القضائيــالسابق

لأس  اس الأول للق  انون الجزائ  ي الإنكلی  زي،  تع  د ال  سابقة الق  ضائیة الم  صدر ا   
ولغرض بیان مكانتھا ھ ذه، س نوزع ھ ذا المبح ث عل ى مطلب ین، نب ین ف ي أولھم ا                
نشأة السابقة القضائیة وتطورھا، ونك رس ثانیھم ا لتوض یح حالتھ ا الراھن ة، عل ى            

  :وفق الآتي
  
  
  
  
  

                          

التشريع الجنائي لبلدان الاتحاد الأوربي، مرجع سابق، ص . أ.سلياكوف ن. ن.أشجوف أ )١(
٢٨.  

(٢) Caenegen R.V.op.Cit..P.٢٥-٢٤. 
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  المطلب الأول
  نشأة السابقة القضائية وتطورها

 فف  ي )٢(ي الم صدر الأكث  ر ق دماً ف ي الق انون الانكلی ز     )١(ائیةتع د ال سابقة الق ض     
، اًفترة زمنیة سابقة كثیراً على سن التشریعات القانونیة، بدءاً ب القرن الث اني ع شر       

 courts of(ك ان الق ضاة الملكی ون، المكلف ون بالق ضاء ف ي مح اكم ویستمنی ستر         
westminister(  ،   النظ ر ف ي الق ضایا       ن د ع ، المقاطع ات  وفي المحاكم المتنقلة بین 

التي تعرض علیھم، یصدرون أحكاماً ویضعون تلك القواع د الت ي اص بحت لاحق اً      
  .اساساً للقانون الانكلیزي المعاصر

، )King's Bench Court of(ومن ھنا فقد وض ع ق ضاة المحكم ة الانكلیزی ة     
ر والثالث في القرنین الثاني عش) أو الملكة(التي كانت تعقد جلساتھا برئاسة الملك   

، وف ي الق رن الراب ع    )الجنای ات (عشر قواعد المسؤولیة عن الجرائم الأشد ج سامة       
 أدتوف  ي فت  رة لاحق  ة  ، )الج  نح(ع  شر القواع  د الخاص  ة ب  الجرائم الاق  ل ج  سامة   

، التي إختصت بالنظر في ق ضایا  )محكمة مجلس النجوم (المحاكم التابعة للبرلمان    
ائ ي، وم ن ذل ك إنھ ا     زمن قواع د الق انون الج  محددة دوراً محدوداً في صیاغة عدد    

  )٣(. والتآمرسس النظریة الانكلیزیة المعاصرة للشروع في الجریمةوضعت الأ

                          

قضائية بكونها القرار القضائي المتخذ في قـضية محـددة، والمتـصف            تعرف السابقة ال   )١(
. بطبيعة إلزامية، والمتخذ بوصفه مصدراً للقانون عند النظر فـي القـضايا المتماثلـة             

سيبولين، السابقة القضائية مصدراً للقانون، ملخص أطروحة مرشح للـدكتوراه،          .ف.س
 ).باللغة الروسية (١٣، ص ٢٠٠٨جامعة كوبان الزراعية الحكومية، كراسنادار، 

  .٢٢٣صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، ص .  د)٢(
كـوزاجكين، موسـكو،    . د. القانون الجنائي للبلدان الأجنبية، القسم العام، تحت إشراف إ         )٣(

  ).باللغة الروسية (٤، ص ٢٠٠٣
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 ومازالت تعد أھم م صدر للق انون الإنكلی زي عموم اً    )١( كانت السوابق القضائیة  
، و ینطبق ھذا القول على القانون الجزائي الإنكلی زي، وھ ذا یعن ي إن الق ضاء       )٢(

نكلی  زي مقی  د فیم  ا ی  صدره م  ن أحك  ام بمب  دأ ال  سوابق الق  ضائیة، الت  ي تت  ضمن   الإ
مجمل التقالید والمبادئ القانونیة التي أقرتھا المحاكم الإنكلیزی ة، وتف سیراً لھ ذا إن             
المحكمة إن تبین لھا وجود مبدأ قانوني یتعلق بالنزاع المنظور من طرفھا وطبقت ھ    

متخ ذ یتح ول ال ى س ابقة ق ضائیة، یتوج ب عل ى        في النزاع الم ذكور، ف إن الحك م ال    
  . )٣( القضاء الأخذ بھا في المستقبل مع مراعاة عدد من الشروط

فضلاً عن ھذا، إن البرلمان الإنكلیزي بوص فھ ال سلطة المعنی ة بالت شریع، ل م              
یكن في مركز یمكنھ من التدخل في تطویر القانون وذلك عب ر الوظیف ة الت شریعیة        

، وھ ذا ع زز م ن مكان ة ال سوابق الق ضائیة مقارن ة بالت  شریعات        الت ي ی ضطلع بھ ا   
، الذي تك ون عل ى   )Common Law(البرلمانیة، بل أن القضاء عد القانون العام 

الإنكلیزیة من قواعد وتقالید، قانوناً قدیماً وثابتاً،    وجھ العموم مما وضعتھ المحاكم      
بعم  ل إن  ساني، أو عب  ر   فی  ھ الحل  ول للم  سائل كاف  ة، ل  ذا لا ی  صح تغیی  ر قواع  ده      

  . )٤( البرلمان، لذا أبقى القضاء نفسھ في نظام السوابق القضائیة ولم یخرج عنھا
   ومن ھنا فإن القانون الجزائي الإنكلیزي یوصف بالجمود، لإعتم اد ال سوابق         
القضائیة أولاً من دون تع دیلات جوھری ة علیھ ا، س واء بأحك ام ق ضائیة لاحق ة أم             

برلمانیة، فضلاً عن ھذا إن السوابق القضائیة ل م یك ن للق انون       بإصلاحات قانونیة   
  . ھھ الكنسي أو الروماني تأثیر مباشر علیھا، وقد برز ھذا في القرن الرابع عشر

                          

  : نون الإنكليزيللتفاصيل حول السابقة القضائية في القا )١(
Cross R. Precedent in English Law. Clarendon Press, ١٩٧٧. 

روبرت كروس، الـسوابق    : وهذا المؤلف مترجم الى العديد من اللغات، ومنها العربية              
القضائية في القانون الإنكليزي، ترجمة وتحقيق محمد الشيخ عمر، دار الجيل للطبع والنـشر             

  .١٩٩٢ والتوزيع، القاهرة،

. ت.عبدالباقي البكري، وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون، جامعة بغداد، بغـداد، ب   )٢(
  .١٥٦ص 

صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، الـصفحة            . د )٣(
  .نفسها

  .٢٢٤المرجع السابق، ص  )٤(
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ع ن ع دد م ن الج رائم اس تناداً ال ى       الجنائی ة  وفي یومنا ھذا ، تحدد المسؤولیة        
عنھا لا تعتمد الجنائیة  ، وھذا یعني ان المساءلة) Common Law(القانون العام 

ولا . المح  اكمعل  ى الت  شریعات ال  صادرة ع  ن البرلم  ان أساس  اً، ب  ل عل  ى ق  رارات   
، ب ل وبتحدی د   ح سب  جریم ة ف بوص فھا  یتعلق الأمر ھنا، بتحدید الواقع ة المرتكب ة      

  .)١(لتي یجب أن تتخذ بحق المذنب في ارتكابھااالعقوبة 
رلمانیة یحدد العقوب ات ع ن الج رائم    فضلاً عن ھذا، ان عدداً من التشریعات الب      

اس  تناداً ال  ى الق  انون الع  ام، فعل  ى س  بیل المث  ال، ان القت  ل الب  سیط والم  شدد یع  دان   
ج  ریمتین اس  تناداً ال  ى الق  انون الع  ام عل  ى وج  ھ التحدی  د، إذ إن تعری  ف ھ  اتین          
الج  ریمتین لا ی  صادف ف  ي أي ت  شریع برلم  اني ص  ادر، الا ان الت  دابیر العقابی  ة      

في القانون الخاص بالجرائم الواقعة عل ى الاش خاص      بدایة   عنھما ادرجت    المحددة
 وفي الوق ت ال راھن یح دد    .)٢(في عدد آخر من التشریعات القانونیة    و،  ١٨٦١لعام  

  .)٣(١٩٥٧مفھوم القتل وعناصره إستناداً الى قانون بشأن االقتل لعام 
وردات في ق ضیة  ، ففیھ إتخذ مجلس الل١٩٧٢وقد إستمرت ھذه الحالة الى عام       

قراراً قضى بعدم عد تحدید المسؤولیة الجنائیة عن أیة سلوكیات إجرامی ة        ) ھولر(
جدیدة أو التوسع في أركان الجرائم المحددة س ابقاً م ن ض من ص لاحیات المح اكم               

  .)٤(الإنكلیزیة
  

م ن ق ام بكتاب ة منازع ات الاط راف      : ب صدد  ة المطروح  توجواباً عن الت ساؤلا  
، س واء أك ان   ة عل یھم عروض  الذین كانوا ینظرون في القضایا الم     وقرارات القضاة   

                          

  المرجع السابق، الصفحة نفسها )١(
القانون الجنائي للبلدان الأجنبية المعاصرة ، دار نشر . ف.سيريبينيكوف أ.إ.كريلوفا ن )٢(

  ).باللغة الروسية (٢١، ص ١٩٩٧، موسكو، )زيرتسالو(
  ٤القانون الجنائي للبلدان الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق، ص  )٣(

(٤) Knuller (Publishing and Promotions) Ltd v DPP (١٩٧٣) AC ٤٣٥ 
(١٩٧٢) All ER ٨٩٨.HL 
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 المتنقل ة  أم ،)courts of westminister(ویستمن ستر  في المحاكم الثابت ة ف ي   ھذا
  )١(.ن ھناك آراء متنوعةأ، ومتى تم ذلك، ف(courts of Assize) بین المقاطعات
ك  ان م  ن  ع  دد م  ن المتخص  صین ف  ي الق  انون الانكلی  زي إن ذل  ك         إذ ی  رى 

اختصاص كتبة المحاكم، في حین یرى آخرون، إن البدایة تعود الى المخطوط ات       
، شھدت نھایة القرن الثالث عشر ھا جمیعالأحوالالحقوق، وفي  التي وضعھا طلبة

القانونی  ة   الق  ضاة أنف  سھم، ل  دى الأط  رف  ي أوس  اطانت  شار مث  ل ھ  ذه المخطوط  ات 
  . التي ظھرت في تلك الفترةالمختلفة

یعود أقدمھا ال ى  (د كان ھذا النوع من المخطوطات في تلك الفترة المبكرة     وق   
 بالی  د ، وم  ع اً، مكتوب  ) الحولی  ات(، الت  ي ب  دأت تحم  ل لاحق  اً ت  سمیة )١٢٨٢ع  ام 

ال ى مطبوع ة، م ع الاش ارة ال ى أس ماء       ھذه المخطوط ات  اختراع الطباعة تحولت   
 الفت رة وص فاً م وجزاً    واضعیھا، وقد ت ضمنت مجل دات الق ضایا ال صادرة ف ي تل ك       

لظ   روف الق   ضیة الجنائی   ة، وأس   ماء المتقاض   یین، والق   ضاة، وملخ   صاً للحج   ج    
   .المطروحة، والقرار القضائي المتخذ

 أص  بحت الاج  راءات الق  ضائیة تج  رى باللغ  ة     ١٣٦٢  وی  ذكر ان  ھ م  ن ع  ام    
تى الانكلیزیة، ولكن مع ذلك بقیت القرارات القضائیة المتخذة والوثائق القضائیة ح

فلت دوین الق رارات الق ضائیة المتخ ذة أس تخدمت      .  تدون باللغة اللاتینیة   ١٣٧١عام  
في البدء اللغة اللاتینیة، ولاحقاً اللغة الفرنسیة، ومثل ھذا ینطبق على التشریعات،        
ففي البدایة صدرت باللغة اللاتنیة، وم ن ث م باللغ ة الفرن سیة، الا أنھ ا إعتب اراً م ن          

  )٢(.اللغة الإنكلیزیة بدأت تصدر ب١٤٨٣عام 
 منتصف القرن التاسع عشر تقریباً، كانت مجموعة القرارات القضائیة،        منذ

تصدر مع الاشارة الى أسماء واضعیھا، وھم من كب ار الحق وقیین الانكلی ز، أمث ال       
 ب دأت ت صدر تق اریر ش ھریة      ١٨٦٤، ولك ن م ن ع ام        )كروك ، وبلای دن   كوك، و (

                          

 كانت المحاكم الإنكليزية تجوب البلاد لعقد جلسات قضائية دورية، كما كان يفعل الملك،              )١(
في لندن، وهناك كانـت     ) Westminister(وقد إستقرت في القرن الثالث عشر في حي         

عبدالسلام الترمانيني،  . د). محاكم ويستمنيستر (تعقد جلساتها، لذلك أصبحت تعرف بإسم       
  .١٣٧ون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، مرجع سابق، ص القان

، ص  ١٩٩٠، موسـكو،    )إنكلترا وروسـيا  (تأريخ القانون   . ونرسيسيانتس ف .  باملر أو  )٢(
  ).باللغة  الروسية (١٦٥
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، ول م تع د ت صدر ع ن دور ن شر      ) Law Reports(تحم ل ت سمیة   بصورة دوریة 
حق  وق بخاص  ة كال  سابق، ب  ل أص  بح ذل  ك م  ن إخت  صاص مجل  س خ  اص، یتمت  ع    

إش رافھ، وی رتبط ھ  ذا، ب أن الق رن التاس  ع ع شر ش  ھد      ال شخص الاعتب اري، تح  ت   
الإعت  راف الكام  ل بمب  دأ ال  سابقة الق  ضائیة، والارتب  اط المطل  ق للق  ضاة بق  رارات     

  . )١(القضاة الذین سبقوھم
 All England (إنكلت  راوف  ي الوق  ت ال  راھن تع  د التق  اریر الق  ضائیة لعم  وم 

Reports (    الت ي ت صدر إس بوعیاً، و)The Criminal Appeal Reports( ، 
ت ضمن الاحك ام الق ضائیة ف ي الق ضایا الجنائی ة، ھ ي الاص دارات الق ضائیة              تي ت ال

  .)٢(الاكثر شھرة وانتشاراً في بریطانیا
ئیة الت   ي ص   درت ف   ي ال   سابق، الت   ي تت   ضمنھا التق   اریر إن الق   رارات الق   ضا

الق  ضائیة الم  ذكورة، یمك  ن أن تك  ون س  وابق ق  ضائیة بالن  سبة للق  ضایا الجنائی  ة        
  :ذلك ینحصر في الآتيخاص ب أسلوب اللاحقة، وعلى ھذا الصعید یجري إعتماد

، ث م س نة إص دار الق رار     ...)ض د ...قضیة  (في البدایة یشار الى عنوان القضیة    
لقضائي، وبعدھا یحدد رقم مجلد التقاریر، ومن ثم الاشارة بصورة مختصرة ال ى   ا

  :ومثال ذلك. إسم المحكمة أو سلسلة التقاریر، والصفحة التي نشر فیھا القرار
)R.v.Codere (١٩١٦),١٢ Cr.App. rep.٢١,at p.٣()٢٨(.  
  

  
  
  

                          

، )١٧( الإنكليـزي، الاصـدار      الاتجاهات الأساسية للقـانون القـضائي     . ف.آباروفا ت  )١(
باللغة  (٢٢٣، ص ١٩٦٨د القانوني بالمراسلة لعموم الاتحاد السوفيتي، ، المعه)٣(الجزء

  .)الروسية
التشريع الجنائي لبلدان الاتحاد الأوربي، مرجع سابق، ص        . أ.سلياكوف ن . ن.أشجوف أ  )٢(

٣٣.  
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها )٣(
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  المطلب الثاني
  الحالة الراهنة للسابقة القضائية

عل ى قواع د تطبی ق ال سابقة     ) Common Law(ر الق انون الع ام   لقد استند تطو
، إذ ینحصر المبدأ الاس اس المطب ق عن د      ة القضائی الممارسةالقضائیة المعتمدة في    

بھ ذا   و،ماثل ة یج ري الب ت فیھ ا ب صورة متماثل ة          تالق ضاء ف ي الق ضایا الم       ممارسة
الم ستند ال ى   في النظ ام   :"موضحاً ذلك غروس  .یشیر الحقوقي الانكلیزي ب   الصدد  

ال  سابقة الق  ضائیة یتوج  ب عل  ى القاض  ي ال  ذي ینظ  ر ف  ي ق  ضیة لاحق  ة م  ن حی  ث   
الزم ان أن یأخ  ذ بنظ ر الاعتب  ار ھ ذه القواع  د والمب ادئ، ف  ي ح ین إنھ  ا ف ي ال  نظم       

 )٢(".القانونیة الأخرى ما ھي الا مواد یمكن للقاضي أن یراعیھا لدى اتخاذه لقراره
الاعتماد في الوقت الراھن على السوابق الق ضائیة  فضلاً عن ھذا، غالباً ما یجري     

  .في تفسیر التشریعات الصادرة
ائ ي، ب صورة   زیستند عدداً من فروع القانون الانكلی زي، وب ضمنھا الق انون الج     

كاملة تقریباً على قرارات القضاة، الذین نشرت إستنتاجاتھم في التقاریر الق ضائیة       
 ف أن الم سائل الأكث ر أھمی ة المتعلق ة بالق سم       سبعمائة سنة، لذلكفترة تمتد الى عبر  

العام من قانون العقوبات قد ثبتت في التشریعات القانونیة الصادرة ع ن البرلم ان،     
  )٣(.الا إن الكثیر منھا مازال بالصورة نفسھا التي حددتھا السوابق القضائیة

بق لق   د أدى النظ   ام الق   ضائي الانكلی   زي دوراً أساس   یاً ف   ي نف   اذ نظ   ام ال   سوا  
القضائیة، لذلك فھو یق وم عل ى أساس ھ، وق د إتخ ذ النظ ام الق ضائي الانكلی زي م ن               
الناحی ة التارخی ة ش  كلاً تراتبی اً، إذ یك  ون لك ل محكم  ة موقعھ ا، ال  ذي یربطھ ا م  ع       

 ویلحظ، إن النظ ام الق ضائي ف ي إنكلت را، عل ى           )٤ (.المحاكم الأخرى بعلاقة محددة   
  .رأت علیھ، بقي متصفاً بتعقیداتھالرغم من الإصلاحات العدیدة التي ط

ولت سلیط ال  ضوء عل  ى ال  دور ال  ذي أداه النظ  ام الق  ضائي الانكلی  زي ف  ي إرس  اء   
  :أسس نظام السوابق القضائیة من المھم التوقف بإیجاز عند ھیكلھ

                          

باللغـة   (٢٦ ص ،١٩٨٥السابقة القضائية في القانون الانكليزي، موسـكو،       .  غروس ر  )١(
  ).الروسية

القانون الجنائي للبلدان الأجنبيـة المعاصـرة، مرجـع         . ف.سيريبينيكوف أ .إ. كريلوفا ن  )٢(
  .٢١سابق، ص 

  .١٠٤-١٠٣النظام القانوني في إنكلترا، مرجع سابق، ص . ك. رامانوف أ)٣(
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 عل  ى قم  ة النظ  ام الق  ضائي الانكلی  زي، وتع  د قرارات  ھ  )١(یق  ع مجل  س الل  وردات
كلیزی  ة الأخ  رى كاف  ة، وق  د ك  ان ھ  ذا المجل  س، حت  ى  إلزامی  ة بالن  سبة للمح  اكم الان

منت صف ال  ستینیات، یع  د نف سھ ملزم  اً ب  القرارات الت ي ی  صدرھا فح  سب، الت  ي لا    
 إبتعد عن ١٩٦٦یمكن الغاءھا الا بقانون، الا إن مجلس اللوردات إعتباراً من عام 

ائیة یمكن أن التطبیق الصارم للغایة للسابقة القض"ھذا المبدأ، وأخذ بمبدأ مفاده إن     
ی  ؤدي ف  ي بع  ض الأح  وال ال  ى مجاف  اة العدال  ة، ویخل  ق معوق  ات غی  ر ض  روریة     

 ب  دأ ھ ذا المجل س ی رى إن ل ھ الح ق ف  ي      ل ذا  )٢(".بالن سبة للتط ور الطبیع ي للق انون    
 ذل  ك مت  ى م  ا ك  انتغیی  ر التطبی  ق العمل  ي بع  دم الأخ  ذ ب  القرار الق  ضائي ال  سابق،   

  .ضروریاً
  :الآتيبالشكل یحدد مضمون السابقة القضائیة یمكن أن وفي الوقت الراھن، 

تكون كل محكمة ملزمة بإتباع قرارات المحكمة الأعلى منھا درجة، أما محاكم       
، من ذ  ل س الل وردات  ، ف ي ح ین أص بح مج   الاستئناف فھي ملزمة بقراراتھ ا ال سابقة   

  . إستثناءً من ھذه القاعدة،١٩٦٦عام 
اص ة ف ي النظ ام الق ضائي الإنكلی زي،      وتحتل المحاكم العلیا الانكلیزیة مكان ة خ    

محكم ة الع دل العلی ا،    : وتشتمل المحاكم العلیا على   . لانھا تنشئ السوابق القضائیة   
  )٣(.ومحكمة العرش، ومحكمة الاستئناف

و یجري الطعن في قرارات المحكمة العلیا أمام محكمة الإستئناف، الذي تنظ ر         
نطبق على القضایا الجنائی ة، الت ي ھ ي    فیھ ھیئاتھا المكونة من ثلاثة قضاة، وھذا ی  

من إختصاص إحدى ھذه الھیئات، وھي التي تطل ق علیھ ا ت سمیة الغرف ة الجنائی ة       
لمحكمة الإستئناف، وتعد الاحكام التي تتخذھا ھذه الغرفة ملزم ة بالن سبة للمح اكم          

فضلاً عن ھذا، یطبق في نطاق محكمة الإستئناف مبدأ مف اده،        . الأدنى درجة كافة  
  . ھذه المحكمة یمكن ألاّ تعتمد قراراتھا التي إتخذتھا في السابقإن

ام  ا ق  رارات ھ  ذه المحكم  ة ف  یمكن الطع  ن فیھ  ا أم  ام اللجن  ة الإس  تئنافیة التابع  ة   
وف  ي بع  ض الأح  وال یمك  ن الطع  ن أمامھ  ا ك  ذلك ف  ي ق  رارات  (لمجل  س الل  وردات 

ستئناف بطبیعتھ ویتصف الطعن في قرارات محكمة الإ). محكمة العدل العلیا ذاتھا
                          

  ).رداتاللجنة القضائية لمجلس اللو( ليس المقصود هنا مجلس اللوردات بأكمله، بل )١(
(٢) Current"Law", July, ٢٥١ ,١٩٦٦ a. 

محمد صالح أمين، التنظيم القضائي في النظامين الانكوأمريكي والـسوفيتي، دراسـة       .  د )٣(
-١٧١، ص)٤٤(، السنة   )٢،  ١(، نقابة المحامين، بغداد، العددان      )القضاء(مقارنة، مجلة   

٢٠٢. 
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 ق راراً عب ر ال سنة، فآلی ة     ٤٠-٣٠الإستثنائیة، لان مجلس اللوردات لا یتخذ س وى        
النظ  ر ف  ي الطع  ن ف  ي الق  رار الق  ضائي تنح  صر ف  ي تكلی  ف ثلاث  ة م  ن الل  وردات    

  .بالنظر في القضیة الجنائیة، ومن ثم یقوم كل منھم على إنفراد بإبداء رأیھ فیھا
رنة بغیرھا من المحاكم الانكلیزیة، محكمة حدیث ة  أما محكمة العرش، فھي، مقا    

، وتخ  تص ھ  ذه المحكم  ة ب  النظر ف  ي الق  ضایا   ١٩٧١ن  سبیاً، إذ ت  م تأسی  سھا ع  ام  
الجنائیة، وھي تتمیز عن غیرھا بتنوع ھیئتھا الق ضائیة، فإرتباط اً بن وع الجریم ة          

لعلی ا  موضوع القضیة الجنائیة یمكن أن تضم الھیئة القضائیة قضاة م ن المحكم ة ا   
أم ا ف ي حال ة    . أو المحاكم الأخرى، أو حقوقیین یحلون محل القضاة بصورة مؤقتة 

عدم إعتراف المتھم بذنبھ في إرتكاب الجریمة فإن القضیة الجنائی ة یج ري النظ ر             
  .فیھا بحضور المحلفین

وفضلا عن المحاكم ھناك أنواع عدیدة من محاكم الدرجة الدنیا، التي تنظر في          
الق  ضایا الجنائی ة ف  ي الوق ت ال  راھن، الا إن الق رارات ال  صادرة    م ن  % ٩٠قراب ة  

عنھا لا تعد من ال سوابق الق ضائیة، ل ذا لا تك ون إلزامی ة بالن سبة للمح اكم الأعل ى            
  )١(.درجة

إن نظ ام ال سابقة الق ضائیة ف ي بریطانی ا ی رتبط بت درج           وتأسیساً على م ا تق دم،       
 ق رار المحكم ة الادن ى درج ة،     المحاكم، فالمحكمة الأعل ى درج ة یمك ن أن ت نقض          

  . وفي بعض الاحیان یمكن أن تلغي كذلك قراراتھا السابقة
لق  د ك  ان ل  صدور الت  شریعات الفرن  سیة وثباتھ  ا وتطبیقاتھ  ا أبل  غ الأث  ر ف  ي دف  ع  

للإلت زام بال سوابق الق ضائیة ب صورة     ) ش روط (الفقھاء الانكلیز الى وضع ضوابط     
لذا أعتمدت منذ النصف الثاني من القرن التاسع  مماثلة للقواعد القانونیة الأوربیة،     

  :عشر الضوابط الآتیة
تعد الأحكام الصادرة عن مجلس الل وردات س وابق ق ضائیة الزامی ة للمح اكم               : أولاً

  .كافة
تلتزم محكمة الإستئناف بالأحكام الصادرة من طرفھا، كما تلزم بھا ما دونھا : ثانیاً

  .من المحاكم
، )High Court of Justice(ادرة عن محكمة العدل العلی ا  إن الأحكام الص: ثالثاً

تكون سوابق قضائیة للمحاكم الأدنى درجة، الا إنھا لا تكون ملزمة بھا بشكل 
  .مطلق، ولكن غالباً ما تأخذ بھا الدوائر المختلفة للمحكمة نفسھا

                          

ي للبلدان الأجنبية المعاصرة، مرجع سابق، القانون الجنائ. ف.سيريبينيكوف أ .إ. كريلوفا ن  )١(
  .٢٢ص 
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وھذا یعني إن محكمة الاستئناف ومجلس الل وردات ھم ا الل ذان یقوم ان بإن شاء           
أما الاحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى فھي موضع   . سوابق القضائیة الملزمة  ال

  )٢(.تقدیر، الا إنھا لا تعد من السوابق القضائیة الملزمة
    وفي الوقت نفسھ، إن القضاء الانكلی زي م ن المح تم علی ھ مواكب ة تط ورات        

لتطبی  ق عل  ى الحی اة الاجتماعی  ة، ل  ذا عن  دما لا تك  ون ال  سوابق الق  ضائیة ص  الحة ل 
  )٣(.حالات معینة یلجأ الى إبتداع قواعد جدیدة، تصبح بدورھا سوابق قضائیة

ولكن السؤال الذي یمكن أن یتبادر الى الذھن، ھ و ال ذي یتعل ق بماھی ة ال سابقة             
القضائیة، إذ لا یع د ك ل حك م ق ضائي س ابقة ق ضائیة، وف ي الوق ت نف سھ لا یمك ن              

لھ ینطبق علیھ مفھ وم ال سابقة الق ضائیة، ذل ك     القول كذلك بأن الحكم القضائي باكم    
أن الق رار ال ذي تتخ ذه المحكم  ة ف ي الق ضیة الجنائی ة یتك  ون م ن ثلاث ة عناص  ر ،         

صیاغة مبادئ القانون العام ومبادئھ : عرض وقائع القضیة الجنائیة، وثانیھا: أولھا
 ratio(الت  ي تنب   ع م  ن وق   ائع الق   ضیة الجنائی  ة،وھو م   ا تطل   ق علی  ھ ت   سمیة     

decidendi(       الذي یتصف بأھمیتھ الكبیرة في نطاق السوابق القضائیة، وثالثھ ا ، :
  .القرار المتضمن التدبیر الجزائي المتخذ

،ول یس م ن   )ratio decidendi(وینبع الط ابع الإلزام ي لل سابقة الق ضائیة م ن      
 القرار المتخذ في القضیة الجنائیة، وقد یتبادر الى الذھن، أي من الأسس التي یقوم

، ھو م ا یع د ال سابقة الق ضائیة،     )ratio decidendi(بمعنى إن . علیھا ھذا القرار
وم  ن ھن  ا، ف  إن مجم  ل  . أم  ا عن  صري الق  رار الق  ضائي الآخ  رین ف  لا یع  دا ك  ذلك   

المسائل القانونیة التي یجري التطرق الیھا في الحكم القضائي المتخذ تطل ق علیھ ا        
رض ة، ولا تت صف ب أي طبیع  ة    ، وھ ي تع  د م سائل عا  )obiter dictum(ت سمیة  
  )١(.إلزامیة

                          

تومانوف، العلاقات الدوليـة،    . إ.النظم القانونية الأساسية المعاصرة، ترجمة ف     .  دافيد ر  )١(
  ).باللغة الروسية( وما يليها ٤٤٠، ص ١٩٩٩موسكو، 

  .٣٩٨صوفي حسن أبو طالب، تأريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، ص .  د)٢(
القانون الجنائي للبلدان الأجنبيـة المعاصـرة ، مرجـع    . ف.سيريبينيكوف أ.إ. كريلوفا ن )٣(

  .٢٢سابق، ص 
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بوص فھ م صدراً م ن م صادر     ) Common Law( دراسة القانون الع ام  یتطلب
 مؤلف  ات الحق  وقیین الانكلی  ز الكب  ار ف  ي  دائ  ي الانكلی  زي التوق  ف عن   زالق  انون الج

الوق ت  تع د ف ي     ، ھذا عل ى ال رغم م ن إن مث ل ھ ذه المؤلف ات لا       ةمختلفالالعصور  
، لأن ھ قلم ا    القانون بالمعنى المباشر، الا إن لھا أھمیتھا الكبیرة   من مصادر  الراھن

  .یخلو قرار قضائي من الاشارة الیھا، أو الاستناد علیھا
یشتمل الفقھ الجنائي الانكلیزي على نوعین م ن المؤلف ات القانونی ة المعتم دة،              

ص لیاً للق انون   ، الت ي تع د م صدراً أ   )الكلاس یكیة (أولھما المؤلفات القانونی ة القدیم ة    
ومؤلفات فوس تر وھ ویكنس وھی ل،    كوك، .للفقیھ أ) التعلیمات(العام، ومن أشھرھا  

 الإلزامی  ة،القواع  د ) مجموع  ة( تجمی  ع ھ  يوھ  ذا الن  وع م  ن المؤلف  ات القانونی  ة    
، إلزامی ة  وثانیھما المؤلفات القانونیة المنھجیة المعاصرة، الت ي لا تت ضمن قواع د        

ھا في الغالب، ھ ذا ف ضلاً ع ن تمت ع مؤلفیھ ا ب الاحترام           ھذا على الرغم من إعتماد    
) شروحات الق وانین ف ي انكلت را   ( الموسوم بـ   ونكست ومنھا مؤلف الفقیھ بلا    ،الكبیر

 ، وھ و ف ي الواق ع یع د م ن أب رز المؤلف ات ف ي نط اق ھ اتین               ١٧٦٥المنشور عام   
ت ال راھن  المجموعتین، فعلیھ یجري الاس تناد بوص فھ م صدراً الزامی اً، وف ي الوق           

 وم  ن أب  رز )٢(.ت ربط ب  ھ بدای  ة الكت ب المنھجی  ة المعاص  رة ف  ي الق انون الانكلی  زي   
المؤلف   ات القانونی   ة، الت   ي ك   ان لھ   ا الأث   ر الكبی   ر ف   ي تط   ور الق   انون الجزائ   ي   
الإنكلی  زي، مؤلف  ات ك  ل م  ن كین  ي وك  ارد وغ  روس وج  ونس وس  میث وھوغ  ان     

  )٣(.وولیامز
  
  

                          

 القانون الجنائي للبلدان البرجوازية، القسم العام، مجموعة التشريعات القانونيـة، تحـت             )١(
، ١٩٩٠كوزاجكين، جامعة الصداقة بين الشعوب، موسكو،   . د.إغناتوف، إ . ن.إشراف أ 

  ).باللغة الروسية (٨ ص
(٢) Kenny. Outlines of Criminal Law,١٩th.Cambirdge University Press 

١٩٦٦. Cross R. and Jones P.A. Introduction to Criminal Law, 
Butterworth's, London, ١٩٨٨.Glaville Williams. Criminal Law: The 
General Part, Stevens and Sons, London,١٩٦١. 
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  المبحث الثاني
  عــــالتشري

إنكلترا، مقارنة بدول القارة الأوربی ة، ب أن الت شریع فیھ ا یع د الم صدر            تتصف  
الأساس الثاني بعد السابقة القضائیة للقانون الجزائي، فضلاً ع ن أنھ ا تتمی ز بع دم            
وج ود مدون  ة عقابی ة فیھ  ا عل ى غ  رار كثی ر م  ن ال دول، الا أن ھ  ذا لا یعن ي ع  دم       

نق  سم ھ  ذا المبح  ث عل  ى   وج  ود م  ساعٍ لإص  دارھا، ولتوض  یح ھ  ذین المح  ورین    
مطلبین، نبین في أولھما مكانة التشریع ف ي النظ ام الق انوني الانكلی زي، وص وره،       
الت  ي تع  د م  صدراً للق  انون الجزائ  ي، ون  ستعرض ف  ي ثانیھم  ا حرك  ة الت  دوین ف  ي    

  :  الوجھ الآتيإنكلترا، وعلى
  المطلب الأول

  التشريع في النظام القانوني الانكليزي
 Acts of(لاس  یما الت  ي ی  صدرھا البرلم  ان الإنكلی  زي   ت  شكل الت  شریعات، 

Parlament(المصدر الأساس الثاني للقانون الجزائي الإنكلیزي ،.  
الت ي تط ورت عل ى م دى     ) Common Law( قواعد القانون العام ىطرأت عل

، الت ي ش كلت    )Statutory Law(قواع د  عب ر  مئات ال سنین تع دیلات وإض افات    
 ،ائ ي الانكلی زي  زنونیة الھام ة، والثابت ة،  ف ي الق انون الج    مجموعة من القواعد القا  

لذا تعد التشریعات البرلمانیة مصدراً ثانویاً م ن م صادر الق انون الإنكلی زي، فھ ي          
الق   انون (عب   ارة ع   ن ت   صحیحات أو ملحق   ات ت   ضاف ال   ى ال   سوابق الق   ضائیة   

  )١().القضائي
ة قواع    د یمك   ن ان یغ   ض النظ    ر ع   ن مزاحم        وف   ي الوق   ت ال    راھن، لا     

)Statutory Law (       لقواع  د ال  سابقة الق  ضائیة، بمعن  ى ان ال  سوابق الق  ضائیة
 یتواج دان ف ي النظ ام الق انوني الانكلی زي بوص فھما           یھماوالتشریعات البرلمانیة كل  

 الآخر، بل إن وجود أحدھما یك ون  فين من حیث تأثیر احدھما   یمصدرین متساوی 
ى ذل ك تحدی داً ف ي ان الخاص یة الممی زة      جلت ویمكن ان ی  ،دون الآخر من  بلا معنى   

                          

عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة، مرجـع          .  د )١(
  .١٦٤سابق، ص 
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لنظام السوابق القضائیة انما تنحصر في انھ ا ت ستخدم ف ي الوق ت ال راھن ب صورة        
  )٢(.غالبة في تفسیر التشریعات البرلمانیة الصادرة

    ل  ذا ف  ان الت  شریعات البرلمانی  ة لا تع  د قواع  د قانونی  ة معترف  اً بھ  ا، الا عب  ر   
أن القضاء عندما یتولى تطبیقھا، یقوم بتفسیرھا ویعید التطبیقات القضائیة، بمعنى 

صیاغتھا ومن ثمّ یجعلھا تتصف بطبیع ة الق انون الع ام، وحینھ ا فق ط یمك ن الق ول           
إنھا أصبحت جزءاً لا یتجزأ من القانون الجزائي الإنكلیزي، لذا فإن فقھاء القانون        

تعلق  ة بھ  ا، ول  یس   یعتم  دون الت  شریعات البرلمانی  ة عب  ر التطبیق  ات الق  ضائیة الم    
  )٣(.الاستناد على نصوصھا، أي بصورة قواعد قضائیة، ولیس قانونیة

تع  د الت  شریعات البرلمانی  ة، كم  ا أس  لفت الاش  ارة، الم  صدر الأس  اس الث  اني       
التأریخی  ة یلح  ظ ان   الدراس  ةالا أن  ھ عب  رللق  انون الجن  ائي الانكلی  زي المعاص  ر،  
ع مرور الوقت في نظام م صادر الق انون   مكانة التشریعات البرلمانیة قد تعززت م    

الجنائي الانكلیزي، مقارنة بالقانون العام، وقد تجلى ھذا خاصة في النصف الثاني  
فف ي بدای ة الق رن الم ذكور ك ان م ن المف روغ من ھ ان یع د              . من القرن التاسع عشر   

 التشریع البرلماني باطلاً ان تعارض مع مبادئ الق انون الع ام، بمعن ى ان الت شریع     
 الت  شریعات ل  ذا ف  ان ،لغ  اء ف  ي حال  ة وج  ود مث  ل ھ  ذا التع  ارض  للإیك  ون عرض  ة

البرلمانی ة كان ت ف ي واق ع الح ال ص  یاغة قواع د الق انون الع ام ف ي قواع د قانونی  ة           
  )٤(.برلمانیة ، أو ھي تعدیل لھذه القواعد

أما في الوقت الراھن، فإن مكانة التشریعات البرلمانیة م ازال فقھ اء الق انون              
لإنكلی  زي یقیموھ  ا بال  صورة ال  سابقة، وف  ي الواق  ع غالب  اً م  ا تك  ون الت  شریعات        ا

البرلمانیة إنعكاساً تشریعیاً للقواع د المعم ول بھ ا ف ي الق انون الع ام، وم ن ذل ك إن               
المبادئ الاساس یة المتعلق ة بالم سؤولیة الجنائی ة لات زال، كال سابق، تح ددھا قواع د           

إن ع دداً منھ ا، مث ل القواع د المتعلق ة بالاتف اق        القانون العام، ھذا عل ى ال رغم م ن          

                          

، كريلوفـا  ١١السابقة القضائية في القانون الإنكليزي، مرجـع سـابق، ص     .  غروس ر  )١(
 القانون الجنائي للبلدان الأجنبية المعاصرة ، مرجع سابق،  ص         . ف.سيريبينيكوف أ .إ.ن
٢٢.  

عبدالسلام الترمانيني، القانون المقارن والمناهج القانونية الكبرى المعاصرة ، مرجـع           .  د )٢(
  .١٦٥سابق، ص 

 ).باللغة الروسية (٦ القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق، ص )٣(
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الجن  ائي وال  شروع، ق  د نظم  ت م  ن الناحی  ة الت  شریعیة وص  درت بھ  ا ت  شریعات       
  )١(.برلمانیة

  ولكن كیف تجري عملیة إصدار ھذا النوع من التشریعات القانونیة؟
د ائي تحدزفي مجال القانون الج) البرلمانیة(كقاعدة، إن التشریعات القانونیة        

البرلم ان الإنكلی زي    إص دار  یك ون المسؤولیة عن جرائم محددة، ولكن ف ي الغال ب    
 جواب اً عل ى ت ساؤل م ا أثی ر ف  ي      ھامث ل ھ ذه الت شریعات عفوی اً، إذ یك ون إص دار      ل

مسار الاجراءات القضائیة ارتباطاً بقضیة جنائیة معینة، و ینطبق ھذا القول تماماً 
 بت  شریع  ١٩٧٦عل  ى النم  وذج الت  شریعي لجریم  ة الاغت  صاب، ال  ذي أق  ر ع  ام        

، على أساس التقریر ال ذي وض عتھ   )مورغان(برلماني، ارتباطاً بالنظر في قضیة     
  )٢(.في ضوء دراسة القضیة المذكورة) ھیبارون(لجنة 

   ف  ضلاً ع  ن ذل  ك ت  شكل الت  شریعات التنفیذی  ة أو التفوی  ضیة نوع  اً آخ  ر م  ن      
ویكون إص دار ھ ذه    .ئي الانكلیزيزا مصادر القانون الج   التشریعات، التي تعد من   

الت  شریعات م  ن إخت  صاص الأجھ  زة الحكومی  ة المختل  ف ، بن  اءً عل  ى تكلی  ف م  ن   
وی شیر الفقھ اء الانكلی ز     )٣(.لیزي، لذا تعد تشریعات تفویضیة  طرف البرلمان الإنك  

الى أفضلیة ھذا الن وع م ن الت شریعات مقارن ة ب القوانین الت ي ی صدرھا البرلم ان،           
تطل   ب یلا م  ن ال   سھل إتخاذھ  ا أو تغییرھ   ا، إذ   فھ  ي تت   صف بكونھ  ا ت   شریعات   

 تتمثل ف ي   أفضلیتھاا فإن للحصول على مصادقتھ علیھا، لذ    عرضھا على البرلمان  
 ، لا تختلف ھذه التشریعات من الناحیتین التشریعیة والتطبیقیة عن سرعة إتخاذھا

التشریعات القانونیة التي یصدرھا البرلمان إذ أن الإختلاف، من الناحیة القانونیة، 
ب  ین الق  انون وق  رارات الأجھ  زة الحكومی  ة ل  یس كبی  راً، فك  ل منھم  ا یح  دد قاع  دة      

 فضلاً عن ھذا، في حالة التعارض بین ق رارات الأجھ زة        .الزامیة عامة ومتساویة  
الحكومیة، الصادرة على أساس ال صلاحیات التفوی ضیة وم واد ق انون م ا، یج ري          

  )٤().قانونیة(تفسیرھا، وكأنما الحدیث یتعلق بوجود التناقض بین مواد 

                          

  .ا وما يليه٣٩النظام القانوني في إنكلترا، مرجع سابق، ص . ك. رامانوف أ)١(
التشريع الجنائي لبلدان الاتحاد الأوربي، مرجع سابق، ص        . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )٢(

٣٦.  
القانون الجنائي للبلدان الأجنبيـة المعاصـرة ، مرجـع    . ف.سيريبينيكوف أ.إ. كريلوفا ن )٣(

  .٢٢سابق، ص 
  . المرجع السابق، الصفحة نفسها)٤(
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خ   ارج نط   اق ال   صلاحیات الت   شریعات الم   ذكورة  تك   ون  الا إن   ھ ی   شترط ألاّ
، فھي تعد باطلة) Ultra vires(ة للبرلمان، فإذا كانت خارج الصلاحیات التشریعی

وف  ي واق  ع الح  ال تتجل  ى ف  ي ھ  ذه الحال  ة إح  دى ص  ور ال  دور الرق  ابي لل  سلطة          
  ).الحكومة(على السلطة التنفیذیة ) البرلمان الإنكلیزي(التشریعیة 

ى أساس ھا  الت ي عل   ) الأوام ر (ان النموذج الابرز لھذا النوع من التشریعات ھو          
وم ن الناحی ة الفعلی ة، ی صدر ھ ذا الن وع م ن        . یجري إقرار نفاذ كثیر م ن الق وانین   

 و یلح ظ  ).المجلس ال سري (الاوامر من الحكومة، وتجري المصادقة علیھ من قبل   
ف  ي ھ  ذا الإط  ار إن وزی  ر الداخلی  ة یتمت  ع ب  صلاحیات واس  عة، وم  ن ذل  ك ی  نظم       

  .المسائل المتعلقة بتمضیة العقوبة كافة
ص احبة  (صدرھا دار ن شر  ت  ان ھذه الأوامر وغیرھا من التشریعات المماثل ة     

 Statutory(ضمن مجموع ة ت شریعیة تح ت عن وان تعلیم ات ت شریعیة       ) الجلالة
Instruments.()١(  

فضلاً عن التشریعات الجزائیة الخاصة، في نطاق الق انون الجزائ ي الإنكلی زي         
ابع  ة لف  روع الق  انون الأخ  رى، الا إنھ  ا    ھن  اك كثی  ر م  ن الت  شریعات القانونی  ة الت   

  .تتضمن قواعد قانونیة جنائیة، ما یجعلھا تشكل قوانین عقابیة تكمیلیة
 )١(ائی  ة الاش  ارة ال  ى م  نح س  كرتیر الدول  ة  جزتت  ضمن الت  شریعات القانونی  ة ال و

تعلق بتطبیق ھذه التشریعات، وقد تتعلق ھذه ال صلاحیات بتنفی ذ ع دد       تصلاحیات  
وفي بعض الاحیان یمكن ان تتعلق ھذه الصلاحیات . بة أو ما شابھمن أنواع العقو  

ھم  ة للغای  ة، وم  ن ذل  ك تل  ك ال  صلاحیات ال  واردة ف  ي ق  انون ال  صغار        مبق  ضایا 
 المت  ضمن قاع  دة تحدی  د س  ن الم  سؤولیة الجنائی  ة باربع  ة    ١٩٦٩والاح  داث لع  ام  

ر س نوات،  لقواعد القانون العام قد حددت بعشاوفق على عشرة سنة، في حین إنھا     
لا یمكن إن تكون ھذه القاع دة س اریة الا ف ي حال ة قی ام س كرتیر الدول ة بإص دار               و

  )٣(.اوامر خاصة بذلك

                          

ئي لبلدان الاتحاد الأوربي، مرجع سابق، ص       التشريع الجنا . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )١(
٣٧.  

، أي سـكرتير  )State Secretary( تجري الإشارة في التشريعات البرلمانية عادة الى )٢(
  .الدولة، الا إن الوزير المعني هو وزير الداخلية

(٣)Childeren and Young Persons Act ١٩٦٩.. 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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قاعدة إقلیمیة القانون الجنائي أو سریان الق انون الجن ائي م ن حی ث          لأما بالنسبة   
المكان، فھناك قاعدة إفتراضیة مفادھا ان التشریع القانوني یكون نافذاً في أراضي      

مملكة المتحدة كافة، الا إذا نص التشریع القانوني نفسھ عل ى خ لاف ذل ك، فغالب اً       ال
ما یتضمن التشریع القانوني الصادر ن صاً ع ن ع دم س ریانھ ف ي إقل یم أس كتلندا أو         

وفي بعض الاحیان، یمك ن أن یخ رج نط اق س ریان الق انون ع ن            . إیرلندا الشمالیة 
  .ذلك یتعارض مع القاعدة المذكورة سابقاًإقلیم المملكة المتحدة على الرغم من إن 

سریان القانون من حیث الزمان، فإن القانون عادة یكون نافذاً م ن   بفیما یتعلق   و
. لم ینص القانون عل ى ت أریخ مح دد لنف اذه     الیوم الذي ینال فیھ الموافقة الملكیة، ما  

. یق القانونویمكن أن یجري ھذا بھدف إعطاء الجھات المعنیة إمكانیة التھیئة لتطب
ف ي الی وم   (وفي بعض الاحیان، یمكن ان یتضمن القانون ن صاً ع ن كون ھ س یطبق         

. ال وزیر المعن ي  ) أوام ر (أو ) أوام ر المجل س  (، ال ذي یعل ن عن ھ ف ي     )الذي سیحدد 
وف  ي كثی  ر م  ن الاحی  ان، یمك  ن ان ت  سري م  واد مختلف  ة م  ن الق  انون ف  ي أوق  ات      

 أم ا الق وانین الجزائی ة    .انونی ة معین ة فی ھ   مختلفة، أو یطبق القانون بإس تثناء م ادة ق     
  )٤(.الخاصة فتسري حال صدورھا

 الق  انون الانكلی  زي ش  رح الت  شریع الق  انوني أھمی  ة خاص  ة، ف  إذا ك  ان      وليی    
 مصاغاً بشكل جید، ولا یتضمن مصطلحات لھا أكثر من مدلول، جزائيالتشریع ال

وعل ى  . سیر الق ضائي قاع دة، ض رورة اللج وء ال ى التف         بوصفھا  حینھا لا تطرح ،     
العكس من ھذا، فإن إزدواجیة المعنى ووجود الاخط اء الت شریعیة ف ي الت شریعات       

  )١(.القانونیة یتطلبا اللجوء الى القضاء لتفسیرھا
 یعتمد القضاء الانكلیزي ثلاث قواعد أساسیة في تفسیر التشریعات القانونی ة         و

، )إص لاح ال شر   (، وقاع دة    ) بی ة الذھ(، والقاعدة   )الحرفیة(الصادرة، وھي القاعدة    
الأول ى عن دما لا تنط وي الم صطلحات المعتم دة ف ي الق انون عل ى               القاعدة  تطبق  و

ھذه القاعدة یجري بصورة حرفی ة،   وفقعلى  ، أي إن تفسیر القانون  تأویلیةمعان  
ف ي حال ة ع دم توف ق الق ضاء ف ي اعط اء تف سیر لاحك ام الق انون یج ري القی ام               ف لذا

ذا ك ان الق انون م صاغاً بحی ث یمك ن وض ع أكث ر م ن تف سیر حرف ي            بالغائھ، ام ا إ   
لمضمونھ، فإن المحكم ة یج ب أن تأخ ذ بالتف سیر الأكث ر منطقی ة، وھ ذا م ا یطل ق                 

 أم ا القاع دة الثالث ة فینح صر م ضمونھا ف ي ان الق انون         ،)القاع دة الذھبی ة   (علیھ بـ   

                          

  .٧عام، مرجع سابق، ص  القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم ال)١(
التشريع الجنائي لبلدان الاتحاد الأوربي، مرجع سابق، ص        . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )٢(

٣٩-٣٨.  
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ر م ضمونھ  ف إن تف سی  ) إص لاح ال شر  (الصادر إن ك ان ی ستھدف إص لاح خط أ م ا       
  )٢(.یجب ان یكون على الأكثر متوافقاً مع ھذا الھدف

ان القاعدة العامة في تف سیر الت شریعات القانونی ة الجنائی ة ھ ي اعتم اد التف سیر               
 احت  واء عن  د ابمعن  ى ان یك  ون التف  سیر ف  ي ص  الح الف  رد، ل  ذ   ) المح  دود(ال  ضیق 

ه بما یكون متوافقاً التشریع القانوني الصادر على ازدواجیة في المعنى یجب تفسیر
 قاع  دة ع  دم ترت  ب أرس  یت ھ  ذه القاع  دة العام  ة عل  ىم  ع م  صالح الف  رد، واس  تناداً 

عل ى  ، الذي یعد  )Mens rea (الركن المعنويالمسؤولیة الجنائیة في حالة إنتفاء 
الا ان ھ ذه القاع دة لا یمك ن     . قواعد القانون العام عنصراً الزامیاً في الجریمة       وفق

 یحدد التشریع القانوني مسؤولیة مطلقة أو صارمة ، ولكن بصورة ان تطبق عندما
  )٣(.تنعدم فیھا المعاني المزدوجة

فضلاً عن التشریعات السابقة ھن اك ت شریعات أخ رى یمك ن أن ت شكل م صدراً             
  :للقانون الجزائي الانكلیزي، وھي

ى تع د ت شریعات الاتح اد الأورب ي س اریة عل            : تشریعات الإتحاد الأوربي  : أولاً
، وتكت سب  ١٩٧٢إقلیم إنكلترا، واستنادا عل ى ق انون ب شأن الإتح اد الأورب ي لع ام           

ھ  ذه الت  شریعات اھمی  ة خاص  ة، ل  ذلك لا یمك  ن أن تع  د ت  شریعاً ثانوی  اً، ذل  ك لأن     
  .مؤسسات الإتحاد الأوربي لا یمكن أن تكون خاضعة أو تابعة للبرلمان الإنكلیزي

ل ق بال شؤون الإقت صادیة، كالمناف  سة    إن الج زء الأكب ر م ن ھ ذه الت  شریعات یتع    
النزیھ  ة، والكم  ارك، وتنظ  یم المواص  لات، والھج  رة، وق  د نظم  ت ف  ي الاتفاقی  ات   
المختل ف الت ي أبرمھ ا الإتح اد الأورب ي، وف ي قرارات ھ، ویلح ظ إن م سألة س  ریان          
تشریعات الإتحاد الأوربي تطرح عل ى ب ساط البح ث عن دما یتعل ق الأم ر ب شؤون            

  .حة البحریة، والشحنالأجانب، والملا
وب  ضمن الت  شریعات الم  ذكورة یمك  ن الإش  ارة ف  ي المق  ام الأول ال  ى مق  ررات     
مجلس وزراء الإتحاد الأوربي واللجنة الأوربیة فیھ، وتشتمل ھذه المقررات عل ى         
تحدی  د حق  وق وإلتزام  ات الأش  خاص الطبیعی  ین والإعتب  اریین، الت  ي تع  د إلزامی  ة   

 ف  ي الإتح  اد الاورب  ي، م  ن دون أن تك  ون ھن  اك  بالن  سبة لمح  اكم ال  دول الأع  ضاء
ضرورة للمصادقة علیھا من طرفھا، ھذا على الرغم من إن ھ ج رت الع ادة أن ت تم          

ق  انون ب  شأن  : الم  صادقة علیھ  ا مب  دئیاً م  ن البرلم  ان الإنكلی  زي، وم  ن ذل  ك م  ثلاً    

                          

  .١٠ القانون الجنائي للبلدان البرجوازية، القسم العام، مرجع سابق، ص )١(
  ).باللغة الروسية (١٣٦، ص ١٩٨٠القانون القضائي الإنكليزي، موسكو، .  يولكر ب)٢(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  ال ذي ص ادق علی ھ البرلم ان الإنكلی زي     ))١(،١٩٩٢لعام  ) المعدل(الأسلحة الناریة   
  .على أثر القرارات، التي إتخذھا المجلس الأوربي بشأن الأسلحة الخطرة

أما فیما یتعلق بالمقررات الصادرة عن المجلس الأوربي بشأن القانون الجزائي  
عل  ى وج  ھ التحدی  د، فم  ن ال  صعوبة الح  دیث ع  ن تطبیقھ  ا المباش  ر ف  ي الاقل  یم           

  )٢(.برلمان الإنكلیزيالإنكلیزي من دون المصادقة التشریعیة علیھا من طرف ال
لا تع   د ھ   ذه الإتفاقی   ة، وك   ذلك : )٣(الإتفاقی   ة الأوربی   ة لحق   وق الإن   سان: ثانی   اً

البروتوك   ول الأول الملح   ق بھ   ا، ج   زءاً م   ن الق   انون الإنكلی   زي، إذ أن المح   اكم  
الإنكلیزی  ة ف  ي حال  ة تع  ارض م  ضامینھا م  ع الق  انون الإنكلی  زي وإنتف  اء إمكانی  ة     

 الجزائ   ي معھ   ا، تك   ون ملزم   ة بتطبی   ق قواع   د الق   انون  موائم   ة قواع   د الق   انون
  )٤(.الإنكلیزي

  
  المطلب الثاني

   في إنكلترالتدوينحركة ا
، ف ي ع  دم   ائ ي الانكلی  زي زتنح صر الخاص یة الممی  زة للنظ ام الق  انوني الج       

متع ددة   مح اولات  كان ت ھن اك  احتوائھ على مدونة عقابیة موحدة، ولك ن م ع ذل ك          
ع ود ال ى ت أریخ    ی ، ومنھ ا م ا  ة موحدة بالنسبة لانكلت را وویل ز   صدار مدونة عقابی  لإ

بعید، إذ جرت على سبیل المثال مث ل ھ ذه المح اولات ف ي الفت رة المح صورة ب ین            
، وقد تمثلت نتائج عمل المكلفین بوضع المدونة المذكورة )١٨٤٩ و١٨٣٣(عامي 

ش  خاص، ف ي وض  ع م شروعي ق  انونین، أح دھما یتعل  ق ب الجرائم الواقع  ة عل ى الا     
 الفقھاء الانكلیز لم یجلبا نفعاً رأيفي الا أنھما وثانیھما بخصوص جریمة السرقة،  

  .١٨٥٣على الرغم من قیام البرلمان الانكلیزي بالمصادقة علیھما عام ھذا كبیراً، 
، ١٨٧٨(ة لوض  ع مدون  ة لق  انون العقوب  ات ف  ي أع  وام  لاحق  ج  رت مح  اولات  

في اصدار عدد كبیر من القوانین الجنائیة، ، الا ان نتائجھا تمثلت )١٨٨٠، ١٨٧٩

                          

 (١) (Fireams Act (Amendment) ١٩٩٢ (١٢ Statutes ١٢٩٣). 
  .٨ القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق، ص )٢(

(٣)  The European Convention on Human Rights and the Human Rights 
Act ١٩٩٨ 

  .لصفحة نفسها القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق، ا)٤(
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تضمن البعض منھا قواعد موضوعیة بشكل كام ل، وبع ضھا الآخ ر إحت وى عل ى           
  .جرائیة في الوقت نفسھإقواعد موضوعیة و

ستیفن  سن، .ف.ولع  ل أب  رز م  شروع لمدون  ة ق  انون العقوب  ات، ال  ذي وض  عھ ج   
رلمان ل ھ، الا إن ھ ذا   وعلى الرغم من رفض الب. ١٨٧٨والمقدم الى البرلمان عام   

المشروع أصبح نموذجاَ لعدید من المدونات العقابیة، التي أقرت ف ي الم ستعمرات         
  )٥(.البریطانیة، ومنھا نیوزلاندا وأسترالیا الغربیة وتاسمانیا

مب ادرة  ) جین یس . ب( ط رح وزی ر الداخلی ة البریط اني آن ذاك         ١٩٦٧وفي عام   
ز، كم  ا قام  ت جمعی  ة أس  اتذة الق  انون  لوض  ع مدون  ة عقابی  ة موح  دة لإنكلت  را وویل   

، ممثلة بلجنتھا الخاصة بالقانون الجنائي بجھود كبیرة ١٩٨٠الحكومیین، منذ عام 
 ١٩٨٩على طریق وض ع م شروع لمدون ة ق انون العقوب ات، وق د تكلل ت ف ي ع ام            

بطرح مشروعھا النھائي، الا إن المشروع ج اء م ستنداً عل ى قواع د الق انون الع ام         
بوص  فھا م   صادر الق  انون الجن   ائي   ) الأوام   ر البرلمانی  ة (الخاص  ة  والت  شریعات  

فضلاً عن ھذا، إحتوى المشروع أیضا على كثیر م ن القواع د       . الإنكلیزي الرئیسة 
القانونی  ة الإجرائی  ة، أي إن الم  شروع بق  ي محافظ  اً عل  ى التقالی  د الإنكلیزی  ة ف  ي      

  )١(.مضمار سن التشریعات الجنائیة
، بوض ع  ١٩٨١دأ العمل في إنكلترا، إعتباراً من عام     وعلى الصعید الحكومي ب   

وبع د إج راء   . ١٩٨٤مدونة لقانون العقوبات، التي طرح مشروعھا للمناق شة ع ام          
وق د إحت وى ھ ذا    .  ال ى مجل س ال وزراء لمناق شتھ      ١٩٨٩تعدیلات علیھ أحی ل ع ام       

ون المشروع في قسمھ العام أی ضاً بالقواع د نف سھا، الت ي تعتم دة ف ي م صادر الق ان              
  )٢(.الجزائي الإنكلیزي على الصعیدین التشریعي والتطبیقي

وإنطلاقاً من إدراك اللجنة المكلف ة بإص لاح الق انون لل صعوبات الت ي یمك ن أن                
تعترض إقرار مشروع كامل لمدونة قانون العقوبات في البرلمان، ولتسھیل عملیة     

ة ف  ي مختل  ف الت  دوین فق  د إقترح  ت عل  ى البرلم  ان تق  دیم م  دونات عقابی  ة ص  غیر   
 تقری  راً ع  ن ١٩٩٣ل  ذلك وض  عت اللجن  ة الم  ذكورة ع  ام .مح  اور الق  انون الجن  ائي

                          

  .٩ القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق، ص )١(
 الجريمة والعقوبة في إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمانيا واليابان، القسم            )٢(

، ص ١٩٩١العام للقانون الجنائي ، مجموعة مؤلفين، المنشورات القانونيـة، موسـكو،    
  ).بالروسية (وما يليها١٣

الاتحـاد الأوربـي، مرجـع      التـشريع الجنـائي لبلـدان       . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )٣(
  .٤١سابق،ص
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، وم شروع ق انون ب شأن    )بإس تثناء جریم ة القت ل   (الجرائم الواقعة على الأش خاص      
القانون الجنائي، المتضمن مقترحات حول تجسید القواع د القانونی ة الخاص ة بھ ذه          

ق   ت الحكوم   ة الإنكلیزی   ة عل   ى خط   ة   واف١٩٩٧) تم   وز(الج   رائم، وف   ي یولی   و 
 طرح  ت ١٩٩٨ع  ام ) ش  باط(الاص  لاح المرحل  ي للق  انون الجن  ائي، وف  ي فبرای  ر   

  )٣(.الحكومة مشروع قانون بشأن الجرائم الواقعة على الأشخاص
ائیة الصادرة في انكلترا عبارة عن مدونات خاصة ف ي    زلحظ ان القوانین الج   یو

قانون بشأن الج رائم  : منھا على سبیل المثالائي، وزمجالات معینة من القانون الج 
، ال  ذي إش  تمل عل  ى تج  ریم )المع  دل لاحق  اً (١٨٦١الواقع  ة عل  ى الاش  خاص لع  ام 

الكثیر من الإعتداءات الواقعة على الاشخاص والعقاب علیھا،  فضلاً عن احتوائھ        
على تحدید المسؤولیة ع ن القت ل الب سیط والم شدد، فإن ھ ح ددھا ك ذلك ع ن الای ذاء           

جھ اض  لجسماني، والتسمیم، والسطو، وخطف الاطفال، وال زواج م ن ثانی ة، والإ    ا
 فھ و ق انون ب شأن    ، ال ذي ج اء بال صورة نف سھا    ،م ا الق انون الآخ ر     أ. الق انوني غیر  

 الذي حدد الم سؤولیة الجنائی ة ع ن ع دد كبی ر م ن الج رائم        )٤(،١٩٦٨السرقة لعام   
  .الواقعة على الأموال

یعات البرلمانی  ة ف ي المرحل  ة المعاص رة، فم  ن المھ  م   أم ا بالن  سبة لتط ور الت  شر  
الاش  ارة ال  ى الم  شروع الق  انوني الكبی  ر ال  ذي ت  ضطلع بالقی  ام ب  ھ لجن  ة الاص  لاح   

، الت  ي وض  عت حت  ى الی  وم م  شروعات كثی  ر م  ن     ١٩٦٥الق  انوني الم  شكلة عل  م  
 ف  ضلاً ع  ن ذل  ك، تق وم لج  ان ملكی  ة خاص  ة  ،الق وانین ف  ي ف  روع الق  انون المختلف ة  

إعادة النظر في التشریع ب  المكلفةلجنةالھناك ومشروعات مماثلة للقوانین، بوضع 
وھ  ي سی  سھا ال  ى م  ا قب  ل الح  رب العالمی  ة الثانی  ة،  أالجن  ائي، الت  ي یع  ود ت  أریخ ت 

  )١(.تضطلع بالمھام نفسھا
م ن الق رن   ائي ف ي انكلت را من ذ نھای ة ال ستینات       زان ما یمیز تطور التشریع الج     

حصر في اصدار القوانین المنظمة للقسم الخاص من القانون حتى الیوم ینالماضي  
حكام القسم العام من ھ  لأالجنائي، اما بالنسبة للقوانین المنظمة بھذه الصورة أو تلك      

،  م ن الق رن الماض ي   اتینكلترا لم تبدأ بإص دارھا الا ف ي منت صف ال سبعین       إ، فإن   
                          

(١) Criminal Law. Codification of Criminal Law. A Report to the Law 
Commission (Law Com. N ١٤٣), L, HMSO, ١٩٨٥. 

(٢)Theft Act ١٩٦٨ (١٢ Statutes ٥٠١). 
، المنـشورات   )بريطانيا العظمى (النظم القانونية في العالم، موسوعة،      . م.وف ف  رشيتنيك )٣(

 .١٩٩٣القانونية، موسكو، 



  مصادر القانون الجزائي الانكليزي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

١٨١

ق  انون ب  شأن الق  انون و، ١٩٦٧ق  انون ب  شأن الق  انون الجن  ائي لع  ام  : وم  ن أبرزھ  ا
وق   انون ب   شأن الت   سبیب الاجرام   ي لل   ضرر للم   ال لع   ام   ، ١٩٧٧الجن   ائي لع   ام 

 ال   ذي ت   ضمن ص   یاغة لمفھ   وم الخط   أ غی   ر العم   دي، وق   انون ب   شأن  )٢(،١٩٧١
، وق  انون ب  شأن ال  شروع   ١٩٧٧الم  سؤولیة الجنائی  ة ع  ن الاتف  اق الجن  ائي لع  ام      

، ١٩٩٧لع ام  ) العقوب ة (ن الجریم ة  ، وق انون ب شأ  ١٩٨١المعاقب علیھ جنائیاً لعام    
  )٣(.١٩٩٨وقانون بشأن الجریمة والمخالفات الأخرى للنظام لعام 

ت   ضمن قواع   د جنائی   ة  یلح   ظ ان كثی   ر م   ن الت   شریعات الاجرائی   ة الناف   ذة   یو
، ١٩٧٣موض  وعیة، ومنھ  ا م  ثلاً ق  انون ب  شأن ص  لاحیات المح  اكم الجنائی  ة لع  ام  

، وق  انون ب  شأن العدال  ة الجنائی  ة لع  ام  ١٩٨٠وق  انون ب  شأن مح  اكم البل  دیات لع  ام  
وقانون بشأن ال شرطة والادل ة   ، ١٩٩١وقانون بشأن العدالة الجنائیة لعام ،  ١٩٨٢

  )٤(.، وغیرھا١٩٨٤في القضایا الجنائیة لعام 
 ق انون جن ائي یت ضمن قواع د جنائی ة      في إنكلتراالتطبیقیة لا یوجد     ومن الناحیة 

، فكقاعدة یت ضمن الق انون الجن ائي الن وعین     دإنفراموضوعیة أو إجرائیة كل على     
  . معاًیھماكل

 القوانین الخاصة، غالباً ما تصدر في انكلترا قوانین كثیرة، تتضمن       فضلا عن 
 الق  وانین، ومازال  ت قواع  د قانونی  ة جنائی  ة فیم  ا یتعل  ق بمخالف  ات قانونی  ة مح  ددة    

ائی ة الع صریة،   زالج الق وانین  ف ضلا ع ن   القدیمة للغایة لح د الی وم س اریة       الجزائیة
، ال  ذي ت  م إلغ  اؤه ١٣٥١ق  انون ب  شأن الخیان  ة لع  ام : وم ن ذل  ك عل  ى س  بیل المث  ال 

فضلاً عن ھ ذا، ھن اك جمل ة    . ١٩٦٧جزئیاً وفقاً لقانون بشأن العدالة الجنائیة لعام        
من التشریعات التي یعود تأریخ إص دارھا ال ى الق رون الوس طى، الا إنھ ا م اتزال             

اھن، ومنھ  ا تل  ك الت  شریعات المتعلق  ة بتحمی  ل الم  سؤولیة    ناف  ذة حت  ى الوق  ت ال  ر  
الجنائیة عن إنتھاك النظ ام الع ام أو الم ساس بالق ضاء، ویع د ق انون ب شأن الرقاب ة            

 ع  دداً م  ن الق  وانین ب  شأن العقی  دة  ١٩٤٨عل  ى قواع  د الت  شریعات البرلمانی  ة لع  ام  
  )٥(. من ھذا النوع١٦٩٧، و١٥٥٨، و١٥٤٧للأعوام 

                          

(١) Criminal Damage Act ١٩٧١ (١٢ Statutes ٥٤٨). 
  .٦ القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق ، ص )٢(
لاتحـاد الأوربي،مرجـع سـابق،      لدان ا التشريع الجنائي لب  . أ.سلياكوف ن . ن. أشجوف أ  )٣(

  ٤١.ص
القانون الجنائي للبلدان الأجنبيـة المعاصـرة، مرجـع         . ف.سيريبينيكوف أ .إ. كريلوفا ن  )٤(

  .٢٣سابق، ص 
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رسمیة تقوم دار النشر الملكیة بإص دار الت شریعات القانونی ة ك ل           ال ومن الناحیة 
عل  ى إنف  راد، أو ت  صدرھا ب  صورة حولی  ة قانونی  ة تت  ضمن مجموع  ة الت  شریعات    

  . عامعبرالقانونیة الصادرة عن البرلمان الانكلیزي 
وارتباط اً ب أن الق وانین الجنائی ة الانكلیزی ة تت ضمن ع ادة القواع د الموض  وعیة         

تتضمن مجموعات القوانین الصادرة أی ضاً مجموع ات      وفي آن واحد،    والاجرائیة  
من القوانین فیم ا یتعل ق بقواع د الق سم الع ام، فالقواع د المتعلق ة بتحدی د               ) مستلات(

العقوبات من محاكم المحافظات تم إدراجھا في ق انون ب شأن مح اكم البل دیات لع ام        
ن، ذلك لأن القواعد المعنی ة  ، الا إن مجموعة القوانین لا تتضمن ھذا القانو      ١٩٨٠

م ن الق انون ت شتمل عل  ى الكثی ر م ن الاح الات والملاح  ق الت ي تن درج فیھ ا ق  وائم          
 م ن المعن  ى، ف  ي ح  ین ان  الج رائم، الت  ي م  ن دونھ  ا یك ون م  ضمون الق  انون خ  الٍ  

  )١(.نشرھا یكون عدیم الجدوى لتعددھا
  
  ةــــالخاتم

الانكلی   زي ال   ى جمل   ة م   ن توص   لنا عب   ر بحثن   ا ف   ي م   صادر الق   انون الجزائ   ي  
  :الاستنتاجات، التي ینحصر أبرزھا فیما یاتي

أن أیة دراسة معاصرة ف ي الق انون الإنكلی زي ولاس یما، والق انون الجزائ ي ،           ) ١(
تتطلب دراسة تأریخ القانون الإنكلیزي، ولبیان المراحل التأریخیة التي مر بھا        

حة ع ن حالت ھ الراھن ة،    من جھة، ولتتبلور لدى الباحث صورة متكامل ة وواض          
  .من جھة ثانیة

عب ر دراس  ة ت أریخ الق  انون الإنكلی زي یتب  ین أن ھ یت  وزع عل ى ث  لاث مراح  ل      ) ٢(
رئیسة، الأولى ھي مرحلة تكوین القانون العام من طرف المحاكم الملكیة، التي 

، وتخت تم بأزم ة ھ ذا الق انون ف ي      ١٠٦٦تبدأ ب الغزو النورمان دي لإنكلت را ع ام          
ن الراب  ع ع  شر، أم  ا المرحل  ة الثانی  ة فھ  ي مرحل  ة العدال  ة، الت  ي   منت  صف الق  ر

ف  ي ح  ین تب  دأ المرحل  ة . تتمث  ل بن  شوء ق  انون العدال  ة ال  ى جان  ب الق  انون الع  ام 
، المنحصرة بتوحید ھذین القانونین، ف ي  )مرحلة العصر الحدیث (الثالثة، وھي   

الآن، وأھ م  النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وھذه المرحلة مستمرة حتى   
بوص فھ م صدراً رئی ساً ال ى     ) البرلم اني خاص ة  (ما یمیزھا ھو ظھور التشریع      

  . جانب القانون العام

                          

  .٧-٦ القانون الجنائي للدول الأجنبية، القسم العام، مرجع سابق، ص )١(
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المصدرین الأساس ین للق انون   ) البرلمانیة(تعد السوابق القضائیة والتشریعات  ) ٣(
الإنكلیزي ، ولاسیما القانون الجزائي ، وعلى الرغم من أن المسائل المھمة في    

ام م ن الق انون الجزائ ي الإنكلی زي ق د ح سمت م ن خ لال الت شریعات                القسم الع   
الصادرة، الا أن الجزء الأكب ر منھ ا م ازال م صاغاً بال صورة الت ي ج رت ف ي               

  .السوابق القضائیة، ذلك لأنھا تعد المصدر الأكثر قدماً في القانون الإنكلیزي
 تنح  صر ف  ي ان ك  ل أن قاع  دة ال  سابقة الق  ضائیة، المطبق  ة حالی  اً ف  ي إنكلت  را، ) ٤(

محكم  ة ملزم  ة بإتب  اع ق  رارات المح  اكم الأعل  ى درج  ة ف  ي التنظ  یم الق  ضائي      
. الإنكلیزي، في ح ین تك ون مح اكم الإس تئناف ملزم ة أی ضاً بقراراتھ ا ال سابقة               

ویعد مجلس اللوردات، في الوقت الراھن، إستثناءً م ن ھ ذه القاع دة، فل ھ الح ق            
  .ى ضرورة ذلكفي عدم تطبیق ھذه القاعدة، عندما یر

یحت  ل الت  شریع المرتب  ة الأس  اس الثانی  ة ف  ي نظ  ام م  صادر الق  انون الجزائ  ي    ) ٥(
الإنكلیزي، وھو یشكل سویة مع السوابق القضائیة، مصدریھ الأساسین، اللذین   

. یؤثر أحدھما ف ي الآخ ر، كم ا یك ون أح دھما م ن دون مغ زى م ن دون الآخ ر          
 م  ن الق  رن التاس  ع ع  شر ت  زداد وق  د ب  دأت أھمی  ة الت  شریع من  ذ الن  صف الث  اني 

  .تدریجیاً مقارنة بالسوابق القضائیة
تتعل  ق الت   شریعات الجزائی   ة ال  صادرة ف   ي إنكلت   را بتحدی  د الم   سؤولیة ع   ن    ) ٦(

الج  رائم، وھ  ي ت  صدر ب  صورة غی  ر منتظم  ة، وعن  د ال  ضرورة، ف  ي ح  ین أن   
الاحك  ام والمب  ادئ الأساس  یة الخاص  ة بالم  سؤولیة الجزائی  ة م  ا برح  ت تح  دد       

ولكن منذ س بعینیات الق رن الماض ي       . كالسابق إستناداُ على قواعد القانون العام     
بدأ البرلم ان الإنكلی زي بإص دار الت شریعات المتعلق ة بالق سم الع ام م ن الق انون            

  . الجزائي الإنكلیزي
تتصف التشریعات الجزائیة في إنكلترا بإحتوائھا على قواعد إجرائیة جزائیة، ) ٧(

.  تشتمل الت شریعات الإجرائی ة الجزائی ة عل ى قواع د جزائی ة         وفي الوقت نفسھ،  
بمعنى أن ھذین النوعین من القواعد الجنائیة یصدران م ن الناحی ة العملی ة ف ي           

  .نطاق قانون واحد، ولا یجري فصلھما عن بعض
ھناك كثیر من القواعد الجزائیة التي تتضمنھا فروع القانون المختلفة، ف ضلا           ) ٨(

جزائیة الخاصة، ومازال نافذاً الى جانب التشریعات الجزائیة     عن التشریعات ال  
المعاص  رة ع  دد م  ن الت  شریعات الجزائی  ة البالغ  ة الق  دم، وم  ن ابرزھ  ا ق  انون      

  .١٣٥١الخیانة لعام 
ت   شكل الت   شریعات ال   صادرة ع   ن البرلم   ان الإنكلی   زي الج   زء الأب   رز م   ن   ) ٩(

أن ھناك انواع أخ رى م ن   التشریعات التي تشكل مصدراً للقانون الجزائي، الا       
الت   شریعات یمك   ن أن تك   ون ك   ذلك، وھ   ي الت   شریعات التفوی   ضیة، وك   ذلك     
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ت  شریعات الاتح  اد الأورب  ي، الت  ي تتعل  ق بالأجان  ب وال  صید البح  ري والنق  ل       
  .والأسلحة الناریة

یعد عدم وجود مدونة لقانون العقوبات في انكلت را إح دى خ صائص الق انون             )١٠(
وق د ج رت مح  اولات عدی دة لغ رض إص  دارھا، الا أن      .فیھ  االممی زة  ائ ي  زالج

أغلبھا إنحصر حتى الوقت الحاضر في إصدار ت شریعات عقابی ة خاص ة، ھ ي      
 . تقنین للسوابق القضائیة، أو جاءت بصورة إضافات أو تعدیلات لھا
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 عبدال   سلام الترم   انیني، الق   انون المق   ارن والمن   اھج القانونی   ة الكب   رى .د -٤

 .١٩٨٠المعاصرة، جامعة الكویت، الكویت، 
القاع دة  (محمد حسن قاسم، المدخل الى الق انون  . نبیل إبراھیم سعد، ود  . د -٥
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١٩٩٠. 

الجریمة والعقوبة في إنكلترا والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا والمانیا       -٤
ة م  ؤلفین، المن  شورات  والیاب  ان، الق  سم الع  ام للق  انون الجن  ائي ، مجموع     

 .١٩٩١القانونیة، موسكو، 
توم  انوف، . إ.ال  نظم القانونی  ة الأساس  یة المعاص  رة، ترجم  ة ف  . دافی  د ر -٥

 .١٩٩٩العلاقات الدولیة، موسكو، 
، موسكو، )دیلا(، دار نشر ٢النظام القانوني في إنكلترا، ط. ك.رامانوف أ -٦

٢٠٠٢. 
بریطانی   ا (، وس   وعةال   نظم القانونی   ة ف   ي الع   الم، م   . م.رش   یتنیكوف ف -٧

 .١٩٩٣، المنشورات القانونیة، موسكو، )العظمى
 س  یبولین، ال  سابقة الق  ضائیة م  صدراً للق  انون، ملخ  ص أطروح  ة      .ف.س -٨

 .٢٠٠٨دكتوراه، جامعة كوبان الزراعیة الحكومیة، كراسنادار، 
 .١٩٨٥السابقة القضائیة في القانون الانكلیزي، موسكو، . غروس ر -٩
. د.دان الأجنبی   ة، الق   سم الع   ام، تح   ت إش   راف إ للبل   الجن   ائي  الق   انون  -١٠

  .٢٠٠٣كوزاجكین، موسكو، 
 البرجوازی ة، الق سم الع ام، مجموع ة الت شریعات        للبل دان القانون الجن ائي     -١١

كوزاجكین، جامعة ال صداقة  . د.إغناتوف، إ. ن.القانونیة، تحت إشراف أ   
  .١٩٩٠بین الشعوب، موسكو، 

 الجن    ائي للبل    دان الأجنبی    ة الق    انون. ف.س    یریبینیكوف أ.إ.كریلوف    ا ن -١٢
  .١٩٩٧، موسكو، )زیرتسالو(المعاصرة ، دار نشر 

  :باللغة الإنكليزية: ًثالثا
  :الكتب والبحوث العلمية) أ(

(١) Caenegen R.V.Judges,Legislators and Professors in European 
Legal History.Cambridge, ١٩٨٧. 

(٢) Criminal Law. Codification of Criminal Law. A Report to the Law 
Commission (Law Com. N ١٤٣), L, HMSO, ١٩٨٥. 



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (١٥), No. (٥٥), Year (١٧) 

١٨٦

(٣) Cross R. and Jones P.A. Introduction to Criminal Law, 
Butterworth's, London, ١٩٨٨. 

(٤) Cross R. Precedent in English Law. Clarendon Press, ١٩٧٧. 
(٥) Current"Law", July, ٢٥١ ,١٩٦٦ a. 
(٦) Glaville Williams. Criminal Law: The General Part, Stevens and 

Sons, London,١٩٦١. 
(٧) Kenny. Outlines of Criminal Law, Cambridge, ١٩٥٢. 
(٨) Kenny. Outlines of Criminal Law,١٩th.Cambirdge University Press 

١٩٦٦. 
  المواثيق الدولية) ب(

(١) The European Convention on Human Rights and the Human Rights 
Act ١٩٩٨. 

  :التشريعات) ت( 
(١) Childeren and Young Persons Act ١٩٦٩. 
(٢) Criminal Damage Act ١٩٧١ (١٢ Statutes ٥٤٨). 
(٣) Fireams Act (Amendment) ١٩٩٢ (١٢ Statutes ١٢٩٣). 
(٤) Offences Against the Person Act ١٨٦٠. (١٢ statutes ٨٧). 
(٥) Theft Act ١٩٦٨ (١٢ Statutes ٥٠١). 

  :القرارات القضائية) ث(
a. Knuller (Publishing and Promotions) Ltd v DPP (١٩٧٣) AC ٤٣٥ 

(١٩٧٢) All ER ٨٩٨.HL 
 

  
  


